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  التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة المتعلقة بالأفراد

  "دراسة مقارنة"

   الشرقاويدعبدالفتاح محمد أبو الیزی

  .المملكة العربیة السعودیة، القصیم، جامعة القصیم، كلیة الشریعة، قسم القانون

 abdo1412@yahoo.com :الإلكترونيالبرید 

ا :  

يتمتع موضوع التنفيذ المباشر بأهمية بالغـة في القـانون الإداري؛ إذ توجـد نـصوص قانونيـة 

 ":عديدة خولت الإدارة استخدام هذا الامتياز، لذلك آثرت أن يكـون موضـوع الدراسـة بعنـوان

 ."اد، دراسة مقارنةالتنفيذ المباشر للقرارات الإدارية المتعلقة بالأفر

 وقد تناول البحث مفهوم التنفيذ المباشر في القانون الإداري، وتمييزه عن التنفيـذ المبـاشر 

في القانون المدني في مبحث تمهيدي، ثم تناول أهم تطبيقات التنفيذ المباشر في علاقة الإدارة 

ًالقرارات وأكثرهـا شـيوعا ًبالأفراد، ونظرا لكثرتها وتعددها اقتصر البحث على تناول أهم تلك 

القرارات الصادرة بنـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة، والقـرارات أو الأوامـر بتوقيـع الحجـز : وهي

 .الإداري، كل في مبحث مستقل

ُوقد خلص الباحث إلى جملة من التوصيات والنتائج، التي قد تسهم في وضع تنظيم دقيـق  

في علاقـة الإدارة بــالأفراد، حتـى لا يـترك الأمــر لموضـوع التنفيـذ المبـاشر للقــرارات الإداريـة 

لاجتهادات الفقه والقضاء، وما قد ينتج عن ذلك مـن اخـتلاف الأحكـام عـلى الـرغم مـن تـشابه 

 .المواقف

   ا أ  فالتنفيذ المبـاشر يعتمـد عـلى الـسلطة ويعـد مظهـرا مـن مظاهرهـا، :وأ ً

عامـة، فالـسلطة تعـد نقطـة البدايـة وتحقيـق وتهدف الإدارة مـن اسـتخدامه تحقيـق المـصلحة ال

المصلحة العامة تعد نقطـة النهايـة، وترتكـز الإدارة عـلى نقطـة البدايـة مـستخدمة امتيـاز التنفيـذ 

 . المباشر للوصول إلى نقطة النهاية وهي تحقيق المصلحة العامة
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يـذ الجـبري هـو  إن المقصود بالتنفيذ المباشر الإداري ليس هو التنفيذ الجبري، وإنـما التنف

صورة من صور التنفيذ المباشر، فالتنفيذ الجبري والتنفيـذ الاختيـاري وكـذلك القـرارات التـي 

 . �تنفذ تلقائيا هي من تطبيقات النظرية العامة للتنفيذ المباشر

 فنطالـب المـشرع بـأن يتـدخل ويتبنـى نـصوصا تمـنح بوضـوح :وأ  أ ات   

ًارية استخدام امتياز التنفيذ المباشر، موضحا فيـه شروط اللجـوء بمقتضاها صلاحية الجهة الإد

 .إليه وحالاته

ــن   ــالحجز الإداري م ــات المتعلقــة ب ــل جميــع المنازع ــدخل ويجع ــشرع أن يت ــب الم نطال

اختصاص القضاء الإداري؛ لأن الأمر الصادر بالحجز الإداري ما هو إلا قـرار إداري، بـل حتـى 

�ولو لم يكن قرارا إداريا  �فإن المنازعات المتعلقة بالحجز الإداري تعتبر حدا أدنـى أو عـلى أقـل ً

 . تقدير، منازعة إدارية مما يستوجب اختصاص مجلس الدولة بها

  ت االحجـز الإداري، نـزع الملكيـة، التنفيـذ الجـبري،التنفيـذ المبـاشر :ا ، 

 .المنفعة العامة
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Abstract: 

The subject of direct implementation is of great importance in 

administrative law, as there are numerous legal texts that authorize the 

administration to use this privilege. Therefore, I chose to entitle the 

subject of this study: "Direct Implementation of Administrative 

Decisions in the Relationship between Administration and Individuals: 

A Comparative Applied Study." 

 The research addressed the concept of direct implementation in 

administrative law, and its distinction from direct implementation in 

civil law in an introductory section. Then it addressed the most 

important applications of direct implementation in the relationship 

between the administration and individuals. Due to their large number 

and variety, the research was limited to addressing the most important 

and common of these decisions, which are: decisions issued to 

expropriate property for the public benefit, and decisions or orders to 

impose administrative seizure, each in a separate section. 

 The researcher concluded with a set of recommendations and 

findings, which may contribute to establishing a precise organization 

for the subject of direct implementation of administrative decisions in 

the relationship between management and individuals, so as not to 

leave the matter to the interpretations of jurisprudence and the 

judiciary, and the resulting differences in rulings despite the similarity 

of situations. 

 As for the most important results: Direct implementation relies on 

authority and is considered a manifestation of it. The administration 

aims to use it to achieve the public interest. Authority is the starting 

point, and achieving the public interest is the end point. The 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٨٩٨(

administration relies on the starting point, using the privilege of direct 

implementation to reach the end point, which is achieving the public 

interest. 

 What is meant by direct administrative implementation is not 

compulsory implementation, but rather compulsory implementation is 

a form of direct implementation. Compulsory implementation, 

voluntary implementation, and decisions that are automatically 

implemented are applications of the general theory of direct 

implementation. 

 As for the most important recommendations: We call on the 

legislator to intervene and adopt texts that clearly grant the 

administrative body the authority to use the privilege of direct 

execution, clarifying the conditions and cases for resorting to it. 

 We call on the legislator to intervene and make all disputes related 

to administrative seizure the jurisdiction of the administrative judiciary, 

because the order issued for administrative seizure is nothing but an 

administrative decision, and even if it is not an administrative decision, 

disputes related to administrative seizure are considered, at the very 

least, an administrative dispute, which necessitates the jurisdiction of 

the State Council over them. 
 

Keywords: The Direct Execution, Forced Execution, Expropriation, 

Administrative Detention, Public Benefit. 
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: 

:- 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه ومـن تـبعهم  

 : يوم الدين، أما بعدبإحسان إلى

تـستخدم الإدارة التنفيــذ المبــاشر في علاقتهــا بـالأفراد في أمــور كثــيرة ومتنوعــة ولا يمكــن 

ــة،  ــة للمنفعــة العام ــزع الملكي ــصادرة بن ــالمواطنين كــالقرارات ال ــا يتعلــق ب حــصرها، فمنهــا م

زالـة، والقـرارات والقرارات أو الأوامر الصادرة بتوقيع الحجز الإداري، والقرارات الصادرة بالإ

ًهذا فـضلا . الصادرة بمنع المواطن من السفر، والقرارات الصادرة بفتح وغلق المحال التجارية

 . عن القرارات المتعلقة بالأجانب كالقرارات الصادرة بإبعاد الأجانب أو بمنعهم من السفر

لأفراد في حرياتهم أي أن الإدارة كثيرا ما تلجأ إلى التنفيذ المباشر في تصرفاتها التي تمس ا

وحقوقهم الأساسية، أو في أموالهم، وتستند الإدارة في ذلك على النصوص القانونية التي تقـرر 

لها هذا الحق، كما أنها تستطيع استخدام هذا الامتياز ولو لم يوجد نـص يخولهـا هـذا الحـق، 

 . وذلك إذا كانت هناك ظروف استثنائية أو حالة ضرورة

امتياز التنفيذ المباشر في الاستيلاء المؤقت على العقـارات أو في نـزع فالإدارة قد تستخدم 

الملكية للمنفعة العامة، كما قد تستخدم هذا الامتيـاز في مواجهـة الأفـراد، عـن طريـق تحـصيل 

ديونها مباشرة دون الالتجاء إلى القضاء، كما قد تستخدم هذا الامتياز في إزالة المباني المقامة 

لمقامة بالمخالفة لترخيص البنـاء، كـما أن لهـا إصـدار قـرارات إداريـة بمنـع بدون ترخيص أو ا

التنقل أو بالمنع من السفر، ولها كذلك إصدار قـرارات إداريـة بإبعـاد الأجانـب أو بمـنعهم مـن 

السفر، وذلك كله دون حاجـة للالتجـاء إلى القـضاء للحـصول عـلى حكـم بـذلك، وإنـما تقـوم 

 .ها مباشرة لفرض إرادة الدولة على الأرض تنفيذا للقانونبإصدار تلك القرارات وتنفيذ

ًونظرا لكثرة القرارات الإدارية وتنوعها في هذا الصدد، ومن ثـم سـنكتفي في دراسـتنا لأهـم 

القرارات الصادرة بنزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات : ًتلك القرارات وأكثرها شيوعا وهي

 .يأو الأوامر بتوقيع الحجز الإدار

اف اأ:  
 :نهدف من هذا البحث إلى تحقيق الآتي 

  . تحديد المقصود بالتنفيذ المباشر-١
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 .  التمييز بين التنفيذ المباشر في القانون الإداري والتنفيذ المباشر في القانون المدني-٢

 . الوقوف على مفهوم المنفعة العامة-٣ 

 . معرفة طبيعة القرار الصادر بنزع الملكية-٤

 . تحديد طريقة تنفيذ قرار نزع الملكية-٥

 . تحديد الطبيعة القانونية لقرار الحجز الإداري-٦

  . معرفة السند القانوني لقرار الحجز الإداري-٧

 . تحديد شروط الحق الذي يجرى التنفيذ الجبري لاقتضائه-٨

 .  تحديد مظاهر التنفيذ المباشر في الحجز الإداري-٩

ا إ :  
ما هو مفهوم التنفيـذ المبـاشر : خص مشكلة هذا البحث في الإجابة على التساؤل التاليتتل 

 وأهم تطبيقاته في علاقة الإدارة بالأفراد؟

ا أ:  
 تكمن أهمية البحث في تحديد مفهوم التنفيذ المباشر، ثم الوقوف على تطبيقاته في علاقـة 

دو للوهلة الأولى أنه يقوم على فكـرتين متعارضـتين، الإدارة بالأفراد، خاصة وأن هذا الامتياز يب

فكرة السلطة، وفكرة الحرية، حيث يسعى المشرع من وراء منح الإدارة هـذا الامتيـاز إلى : هما

تسهيل مهمة الإدارة وإزالة العقبات التي قد تعترضها حتى تستطيع تحقيق النفع العام للمجتمـع 

ة التي تهم المجموع، والعمل على حسن سيرها بانتظام عن طريق إدارة المرافق العامة المختلف

ًواطراد، والمحافظة على الأمن والسكينة في البلاد حتـى تـستقيم أمـور الدولـة وتـسير قـدما في 

إلا أن ذلك لا يعني التضحية بالفرد وحقوقه وحرياته؛ لأن الإدارة تخضع . طريق الرقي والكمال

اد حـق مقاضـاتها في حالـة مخالفتهـا للقـانون واعتـدائها في تصرفاتها وأعمالها للقانون وللأفر

 . على مبدأ المشروعية

ًفضلا عن أن الدراسة ستكون مقارنة، ولا شك أن الدراسة المقارنة بين أكثر من نظام ستثري 

البحث مـن الناحيـة العلميـة، ناهيـك عـن أن الدراسـة سـتكون مدعمـة بالأحكـام القـضائية ذات 

 .العلاقة بموضوع البحث
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ا : 

المنهج المستخدم في هـذا البحـث هـو المـنهج الوصـفي التحلـيلي للأنظمـة الإداريـة ذات 

ًالعلاقة بموضوع البحث، مدعما ذلك بأحدث الآراء الفقهية وأحكام المحاكم الصادرة في هذا 

الخصوص، كما استخدمنا المنهج الوثائقي المقارن الذي يعتمـد عـلى الاطـلاع عـلى الأنظمـة 

شروحاتها في الكتب الفقهيـة، والاطـلاع كـذلك عـلى الآراء الفقهيـة والأبحـاث والمقـالات و

ًوالمواقع الإلكترونية ذات الصلة، فـضلا عـن الأحكـام القـضائية، وبـما لا يتعـارض مـع أحكـام 

ومبـادئ الـشريعة الإسـلامية، ومـن ثـم ذيلـت بحثـي بخاتمـة تتـضمن أهـم النتـائج والتوصـيات 

 .حثالمستخلصة من الب

ود ا: 
سـيتناول هـذا البحـث التنفيـذ المبـاشر للقـرارات الإداريـة المتعلقــة : الحـدود الموضـوعية

، وسيتم التركيز عـلى موضـوع نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة والحجـز "دراسة مقارنة“بالأفراد 

ــذ المبــاشر للقــرارات الإداريــة في علاقــة الإ دارة الإداري، بوصــفهما مــن أهــم تطبيقــات التنفي

 .بالأفراد

سيتناول البحث التنفيذ المباشر وتطبيقاته في علاقة الإدارة بالأفراد وذلك : الحدود المكانية 

 .في مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية

م، وفي ٢٠٢٥م حتى عام ١٩٥٥الحدود الزمانية للبحث في مصر من عام : الحدود الزمانية 

 .م٢٠٢٥م حتى عام ٢٠٠٣، وفي المملكة من عام م٢٠٢٥م حتى عام ١٩٥٨فرنسا من عام 

ت اراا:  
من خلال مراجعة البحوث والرسائل العلمية فقد وجدت دراسة تناولت جوانب مختلفة في  

ــرار الإداري، ولكنهــا اختلفــت عــن موضــوع البحــث في بعــض  ــذ الجــبري للق موضــوع التنفي

 :الجوانب، وهي

التنفيذ الجبري للقرار الإداري في النظـام الـسعودي  دراسة حسن حسين حسن آل سليمان، 

، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، دقهلية، مصر، )دراسة تأصيلية(والفقه الإسلامي 

 .١٥٩٨ -١٥٥٩م، ص ٢٠١٩، ٢، العدد ٢١المجلد 

 محل البحـث عـن هـذه الدراسـة في أننـا سـنتناول التنفيـذ المبـاشر للقـرار تختلف الدراسة

الإداري وتطبيقاته في مصر وفرنسا والملكـة العربيـة الـسعودية، أمـا الدراسـة الـسابقة فتناولـت 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٠٢(

التنفيذ الجبري للقرار الإداري في النظام السعودي والفقه الإسلامي، عرض فيها الباحث شروط 

ته وضماناته، وهي موضوعات عامة تتعلق بالتنفيـذ الجـبري بـصفة عامـة، التنفيذ الجبري وحالا

 .أما دراستنا فموضوعها التنفيذ المباشر في علاقة الإدارة بالأفراد

وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة، ومطلب تمهيـدي، ومبحثـين، وخاتمـة، ثـم الفهـرس، 

 :وذلك على النحو التالي

الية البحث، وأهميته، ومنهجيته، والدراسات السابقة،  وتشمل أهداف البحث، إشك:ا

 .وخطة البحث

  .ماهية التنفيذ المباشر: المطلب التمهيدي

 . مفهوم التنفيذ المباشر: الفرع الأول

التمييز بين التنفيذ المباشر في القـانون الإداري والتنفيـذ المبـاشر في القـانون : الفرع الثاني

 .المدني

 .ام الإدارة للتنفيذ المباشر في نزع الملكية للمنفعة العامةاستخد: المبحث الأول

 .المقصود بنزع الملكية: المطلب الأول

 .مفهوم المنفعة العامة: المطلب الثاني

 .طبيعة القرار الصادر بنزع الملكية:  المطلب الثالث

 .كيفية تنفيذ قرار نزع الملكية: المطلب الرابع 

 .ة للتنفيذ المباشر في توقيع الحجز الإدارياستخدام الإدار: المبحث الثاني

 .الطبيعة القانونية لقرار الحجز الإداري: المطلب الأول 

 السند القانوني لقرار الحجز الإداري: المطلب الثاني 

 .شروط الحق الذي يجرى التنفيذ المباشر لاقتضائه: المطلب الثالث 

  .لإداريمظاهر التنفيذ المباشر في الحجز ا: المطلب الرابع

 .تتضمن أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث: خاتمة

 .يتضمن أهم موضوعات البحث: فهرس
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  ا اي

ا ا   
و  :  

امتياز التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية يدور حولـه كـل الامتيـازات المقـررة لـلإدارة، فهـو 

خطر على حريات الأفراد، واعتداء على أموالهم، لكنه في حقيقة الأمر هو امتياز يبدو في ظاهره 

امتياز مقرر لحماية حريات الأفراد وأموالهم، وذلك إذا نظرنا إليه بنظرة شاملة؛ لأن الهدف مـن 

هذا الامتياز هو تحقيق المصلحة العامة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبـار أن التنفيـذ المبـاشر قـد 

قانون يـسمح لـلإدارة بـاللجوء إليـه، كـما قـد تـستند الإدارة إلى مبـدأ دوام سـير يستند إلى نص 

ًالمرفق العام بانتظام واطراد تحقيقا للمصلحة العامة، فعلة هذا الامتياز ترجع إلى اتساع وظيفـة 

السلطة الإدارية، وخطورة المهمة الموكولة إليها، خاصة وأن الغاية من هذه المهام هـي تحقيـق 

ًفضلا عن أن هناك ضمانات أقرها الفقه والقضاء للأفراد في حـال تعـسف الإدارة . العامالصالح 

وقف تنفيذ القرار الإداري، والرقابة القـضائية : في استخدامها لامتياز التنفيذ المباشر من أهمها

 .)١( ُالتي تعد من أهم الضمانات للأفراد في مواجهة الجهة الإدارية

ل في هــذا المطلــب مفهــوم التنفيــذ المبــاشر في القــانون الإداري، ًوهـديا بــما تقــدم ســنتناو

 :والتمييز بينه وبين التنفيذ الجبري في القانون المدني، وذلك في فرعين على النحو التالي

 .مفهوم التنفيذ المباشر في القانون الإداري: الفرع الأول

ري وبين التنفيذ الجبري في القانون التمييز بين التنفيذ المباشر في القانون الإدا: الفرع الثاني

 . المدني

  اع اول
   ا ا  امن اداري

حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة : َّعرف جانب من الفقه التنفيذ المباشر بأنه

وهذا الحق من حقوق ًالجبرية، إذا رفضوا تنفيذها اختيارا دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء، 

ًالإدارة من أخطر امتيازاتها، وأنجعها أثرا، فـإذا كـان الأصـل في معاملـة الأفـراد فـيما بيـنهم، أن 

                                                           
دراسـة (التنفيذ الجبري للقرار الإداري في النظام السعودي والفقـه الإسـلامي حسن حسين حسن آل سليمان،  )١(

م، ص ٢٠١٩، ٢، العـدد ٢١، مجلـة كليـة الـشريعة والقـانون بتفهنـا الأشراف، دقهليـة، مـصر، المجلـد )تأصيلية

١٥٧٨. 
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صاحب الحق لا يستطيع أن يقتضي حقه بيده، إذا ما نازعه الغير في هذا الحق؛ بل عليه أن يلجـأ 

ًأولا إلى القضاء ليقرر له حقه المتنازع عليه، وعليه ثانيا أن  يتوجه إلى السلطات العامة لتنفذ لـه ً

�حكم القضاء، فإن الإدارة تخرج على هذا الأصل بشقيه، فهـي تـصدر بنفـسها قـرارا تنفيـذيا ثـم  ً

تنفذه بنفسها على الأفراد
)١( . 

حـق هيئــات الـضبط الإداري في إصـدار لـوائح الــضبط : َّوعرفـه جانـب آخـر مــن الفقـه بأنـه

فراد، وتنفيذ هذه القـرارات مبـاشرة عـلى الأفـراد دون حاجـة إلى والقرارات الفردية الملزمة للأ

ًاللجوء للإجراءات القضائية لتنفيذها، خروجا على الأصل العام للتنفيـذ الـذي يقـضي بـضرورة 

حصول سلطات الضبط على حكم قضائي نهائي يجيز لها تنفيذ قراراتهـا التـي ترغـب تنفيـذها 

  .)٢( بالقوة الجبرية، مثل الأفراد العاديين

أن الإدارة تملك تقرير حقوقها قبل الأفراد : كما يرى البعض الآخر أن التنفيذ المباشر معناه

فحـق . )٣( بمقتضى قرارات إدارية تصدرها وتنفذها بإرادتها وحدها، دون حاجـة لتـدخل القـضاء

طريقه تستطيع التنفيذ المباشر من أهم الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مزاولة نشاطها فعن 

ًالإدارة في حالة امتناع الأفراد عن تنفيذ قراراتها اختيارا أن تحصل على مالها من حقـوق قـبلهم 

 . )٤( مباشرة، وبالقوة المادية إذا لزم الأمر

                                                           
 . ٦٣٥، ص ١٩٩١، دار الفكر العربي، ٥ة العامة للقرارات الإدارية، ط سليمان محمد الطماوي، النظري)١(

، ص ١٩٩٣ رمزي طه الشاعر، عبد العظيم عبد السلام، الوجيز في القانون الإداري، الـولاء للطبـع والتوزيـع، )٢(

٢١٦، ٢١٥. 

اب الجامعـة، محمـد فـؤاد مهنـا، مبـادئ وأحكـام القـانون الإداري في جمهوريـة مـصر العربيـة، مؤسـسة شـب )٣(

  . ٧٩١، ص١٩٧٣

عمرو أحمد حسبو، القانون الإداري، عناصر وأعمال وامتيازات السلطة الإدارية، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة  )٤(

عمرو أحمد حسبو، الوجيز في القـانون الإداري، دار النهـضة . ٥٦٤ ص ٢٠٠٥؛ ط ٣٦٣، ص٢٠٠٣العربية، ط 

. ٤١٧، ص٢٠٠٠اســط، القــرار الإداري، دار الفكــر الجــامعي، محمــد فــؤاد عبــد الب. ٤٢٨، ص٢٠١١العربيــة، 

 ٤٠٠، ص٢٠٠٥مازن ليلى راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 
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امتياز أو حق للإدارة يمكنها بموجبه تنفيـذ : َّوعرف جانب آخر من الفقه التنفيذ المباشر بأنه

ًا دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء مسبقا لاستصدار حكم يجيز لهـا هـذا ًقراراتها تنفيذا جبري �

التنفيذ 
)١(

 .  

 مـن مـايو عـام ١٧أما المحكمة الإدارية العليا المصرية فقد قـضت في حكمهـا الـصادر في 

 ومن حيث إن الأصل أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى سـلطتها في التنفيـذ ":م بأنه١٩٩٤

 في حدود ما يقرره القانون وبمراعاة الضوابط والقيود التي نص عليها؛ فإذا لم يوجد المباشر إلا

نص يقرر للإدارة هذا الامتياز فلا يجوز لها استخدام سلطتها في التنفيذ المباشر إلا إذا توافرت 

 .)٢("حالة الضرورة

  ما ا عرفـه الفقيـه :و Benoitبـاشر مـع حتـى لا يخـتلط التنفيـذ الم:  بقولـه

التنفيذ الجبري، فالتنفيذ المباشر هو ذاك الإجراء الـذي تنفـذه الإدارة مبـاشرة عـلى شـخص أو 

 .)٣( ضد شخص وعلى نفقته

ينحصر في قدرة الإدارة على تنفيذ قراراتها على :  التنفيذ المباشر بأنهHauriouَّكما عرف 

لك على عكس قـرارات الأفـراد الأفراد دون حاجة إلى الحصول على إذن سابق من القضاء، وذ

                                                           

 سامح محمد كامل، ذاتية القانون الإداري، الموازنـة بـين الـسلطة والحريـة، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، )1(

محمـود سـعد الـدين شرف، أسـاليب الـضبط الإداري والقيـود . ٣٠٧، ص٢٠٠٨كلية الحقوق جامعـة القـاهرة، 

مفتـاح سـالم عـلى . ٤٤، ص ١٩٦٤الواردة عليه، مقال، مجلة مجلس الدولة المـصري، الـسنة الثانيـة عـشرة، ط 

قريصيعة، التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، أكاديمية مبارك للأمن، كلية الدراسـات العليـا، 

 .٧٢، ص ٢٠٠٩

، ص ٣٩ع، المجموعـة، س . ق٣٤ لـسنة ٢١٦م طعن رقـم ١٧/٥/١٩٩٤ حكم المحكمة الإدارية الصادر )٢(

  .١٣٥، القاعدة رقم ١٣٩٥

(3) (Benoit (F): droit administratif, 1969, 1 ed, P. 847. 

 :حيث يقول

" L' exécution d' office (q' uil ne faut pas confondre avec l' exécution forcée) est 
une procédure qui permet al' administration d' exécuter, elle – même , un acte 
directement a'L ' encontre d' un administer et ceci au frais de L' administré". 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٠٦(

ًلأنهـم لا يــستطيعون تنفيــذها قهـرا عــلى الغــير، إلا بعـد الحــصول عــلى إذن مـن القــضاء تتبعــه 

)١( إجراءات التنفيذ

. 

َّويعرفـه  ُet autres De Laubadere (A (امتيـاز يقـوم عـلى الإمكانيـة التـي تكـون : بأنـه

�للإدارة عندما تتخذ قرارا تنفيذيا، وتنفذه مباشر ة بنفسها وبالإجبار، وذلك بتحريك القوة العامـة ً

ً، ويـشكل هـذا الامتيـاز مظهـرا مميـزا للفكـرة الفرنـسية للقـانون )المقـاوم(ضد الفرد المتمـرد  ً

ًالإداري، التي تخالف الفكر الأنجلوسكسوني، فتخضع الدولة للقاضي تماما كالأفراد من حيث 

)٢(  للحصول على حقوقهاًإنه ينبغي لها أن تتوجه مسبقا إلى المحاكم

. 

ًامتيـاز يعفــي الجهـة الإداريـة مــن اللجـوء مــسبقا إلى :  بأنـه'Maurin Andreَّكـما عرفـه 

ًالقضاء، لكي تفرض قراراتها على افتراض مشروعيتها، التي يكـون تنفيـذها ملزمـا، وأن لجـوء 

)٣( الطعنالطاعن إلى المحكمة ليس له أثر واقف، بمعنى لا يمنع من تنفيذ القرار محل 

. 

                                                           
(1) (Hauriou (M): Précis élémentaire de droit administratif, ed. 1933, P. 361; ed. 

1921, p. 353 et 394. 

(2) (De Laubadere (A) et autres, traité de droit administratif, L.G.D.J, tome 1, 

14e edition, 1996, p.713. 

 :حيث يقول

" Le privilège de l' exécution d' office administrative (ou <<action d' office>> ") 

consiste dans la faculté qu'a l' administration, lorsqu' elle a pris une décision 
exécutoire, d' en réaliser directement elle-même l' exécution par la contrainte, en 
mettant en mouvement la force publique contre le particulier récalcitrant. Ce 
privilège est tout a' fait caracteristique de la conception francais du droit 
administratif; il contraste avec la conception anglo-saxone dans laquelle l'Etat 
est soumis au juge dans les mêmes condition que les citoyens et comme eux, 
doit en principe, pour réaliser ses droits, s' adresser d' abord aux tribunaux.". 

(3) (Maurin (A), droit administratif, Sirey, 6e edition, 2007, p. 58. 

 :حيث يقول

"…l'administration est dispensée de l' intervention du juge pour impser ses 

décisions, présumees légales, dont l' exécution est obligatoire. Le recours du 
requerant au tribunal n' est pas suspensif, c' est –ā-dire n' empêche pas la 
décision de s' appliquer.". 



  

 

)٢٩٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
إن التنفيـذ الجـبري يعـد بمنزلـة توافـق بـين مـصلحتين :  فيقـولCharles Debbaschأما 

ضرورة الحصول على تنفيذ القرارات الإدارية من ناحية، واحترام الحريات الفردية : متعارضتين

)١( من ناحية أخرى

 . 

تنفيذ الجبري، مع أننا يلاحظ من التعريفات السابقة أن معظمها خلط بين التنفيذ المباشر وال

نرى أن التنفيذ المباشر يختلف عن التنفيذ الجبري، فالتنفيذ المباشر للقرار الإداري قد يتـوافر 

 : في حالتين

وًإذا قام الأفراد بتنفيذ القرار الإداري اختيارا، فهذا يعد تنفيذا مباشرا للقرار الإداري؛ : ا ً ً

 التـي تـدفع الأفـراد إلى تنفيـذ قراراتهـا رغـم اه ن اار اداري    ا      

 . إرادتهم، وفي الوقت نفسه دون أن تستخدم الإدارة القوة الجبرية أو تلجأ إلى القضاء

 فالتنفيذ المباشر يمكن أن يتم دون حاجة للجوء إلى القوة الجبرية، كما لو أذعن له الأفـراد 

ًنفيذ الجبري الذي يفترض دائما عدم الانصياع أو ًطواعية واختيارا، وهو مضمون يختلف عن الت

 . )٢( الطاعة الاختيارية من جانب الأفراد لتنفيذ أعمال وقرارات الإدارة المخاطبين بها

كما قد يتم تنفيذ القرار الإداري بمجرد صدوره، وبدون اتخاذ أي إجـراء مـن جانـب الإدارة 

 بتنفيذه، أي في هذا النوع من القرارات تتحقق فيه لتنفيذه كالقرارات التي يختلط فيها نفاذ القرار

 . النتيجة المرجوة من القرار بمجرد صدوره

                                                           
(1) ( Debbasch (C), Institution et droit administratifs, 2/ L'action et le contrôle de 

l' administration, P.U.F, edition. 1992, p. 144. 

 :حيث يقول

"a' l' exécution forcée de ses décision est le résultat d' un compromis entre deux 

exigences, contradictoires, la nécessite' d' obtenir l' exécution de la décision et le 
respect des libertes individuelles." 

 القضائية، دراسة مقارنة في كل من التـشريع  مصطفى محمود عفيفي، المبادئ العامة للإجراءات الإدارية غير)٢(

يـرى ســيادته أن  إذ. ٢٤٧والفقـه والقـضاء المــصري وفى الـدول الأجنبيـة، بــدون سـنة طبـع وبــدون دار نـشر، ص

ًالـتلاحم بـين الإجــراءين التنفيـذي المبــاشر، والتنفيـذ الجــبري لا يعنـي كـونهما إجــراء واحـدا بــل همـا إجــراءان  ً

 . مختلفان ومستقلان



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٠٨(

)١( ًففي هذه الحالة يكون التنفيـذ المبـاشر أثـرا مـن آثـار القـوة القانونيـة للقـرار الإداري

، ولا 

 الـصادر  كقـرار الإنـذار-يكون للأفراد أي دور في تنفيذه، كالقرار الصادر بفرض جزاء تـأديبي 

 والقرار الصادر بالرفض، والقرار الصادر بتحديد الدومين العام، فهـذا النـوع مـن -ضد موظف 

القــرارات تتحقــق فيهــا النتيجــة المرجــوة مــن القــرار بمجــرد صــدورها، وبمعنــى آخــر أن هــذه 

 . )٢( القرارات يمتزج فيها القرار بتنفيذه

اشر، إذ يـتم فيـه تنفيـذ القـرار الإداري دون فما سبق هو الوجه الأول من امتيـاز التنفيـذ المبـ

 . استخدام القوة المادية

   ىا إذا لم يقم الأفـراد بتنفيـذ قـرارات الإدارة بـإرادتهم، ولم يكـن القـرار مـن : أ

القـرارات التـي تنفــذ بمجـرد صــدورها، فهنـا تـستخدم الإدارة الوجــه الآخـر مــن امتيـاز التنفيــذ 

 . القوة الجبرية لتنفيذ هذه القراراتالمباشر، وهو استخدامها 

و ا  أن   ًوجها لا تستخدم فيه الإدارة القوة المادية في : و

ًتنفيذ قراراتها، ووجهـا تـستخدم فيـه القـوة الماديـة في تنفيـذ قراراتهـا، وبمعنـى آخـر أن تنفيـذ 

فيذها باستخدام تلك القوة يعدان من تطبيقات القرارات الإدارية بدون استخدام القوة الجبرية وتن

 .أو صور التنفيذ المباشر، لذلك يتعين عدم الخلط بين التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري

الغالبية من شراح القانون الإداري ذهبوا إلى الخلط بـين : وهذا ما أكده بعض الفقهاء من أن

ًالمــصطلحين واعتبارهمــا أمــرا واحــدا، مــع أنهــما في  ــذ ً الواقــع مــصطلحان مختلفــان، فالتنفي

المباشر هو ذلك الامتياز الـذي بمقتـضاه تـستطيع الإدارة أن تـصدر بإرادتهـا المنفـردة قـرارات 

ًتكون نافذة قبل الأفراد، دون حاجة إلى تدخل القضاء، وأحيانا دون حاجـة إلى اسـتخدام القـوة 

ما التنفيذ الجبري فهو خاص بالحالـة التـي ًالجبرية، كما لو أذعن لها الأفراد طواعية واختيارا، أ

يمتنع فيها الأفراد عن التنفيذ، وتستخدم فيها الإدارة القوة المادية عند الاقتضاء لتنفيذ قراراتها
)٣(

 . 
 

                                                           
 عادل سـيد فهـيم، القـوة التنفيذيـة للقـرار الإداري، الـدار القوميـة للطباعـة والنـشر بالقـاهرة، بـدون سـنة طبـع، )١(

 . ٢٢٤هامش ص 

 ومـا بعـدها؛ ٣٠٢م، ص ١٩٨٨، ٢ رمزي طه الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإدارية، دراسة مقارنـة، ط)٢(

 .  وما بعدها٣٥٥، ص٢٠٠٠، ٣ط

؛ ٦٥؛ مفتاح سالم على قريصيعة، رسالته سالفة الـذكر، ص ٢٤٧يفي، مرجع سابق، ص مصطفى محمود عف)٣(

 .٧٩رمزي طه الشاعر، عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، القانون الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص



  

 

)٢٩٠٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

)١( وقد أكد جانب من الفقه المصري

)٢(  والفرنسي

 على وجوب التفرقـة بـين التنفيـذ المبـاشر 

الجبري خـاص بـالأحوال التـي يمتنـع فيهـا الأفـراد عـن تنفيـذ والتنفيذ الجبري بقوله إن التنفيذ 

ًقـرارات الإدارة بـإرادتهم المنفــردة، فيكـون لـلإدارة وفقــا لـشروط وأحـوال محــددة حـق تنفيــذ 

ًقراراتها جبرا على الأفراد، مستخدمة في ذلك القوة المادية عند الاقتضاء، أمـا التنفيـذ المبـاشر 

اتها الإدارية التي تصدرها بنفسها مبـاشرة، وبـدون أن تلجـأ إلى فهو سلطة الإدارة في تنفيذ قرار

 .القضاء

بمعنى آخر فإن التنفيذ الجبري يعني قدرة الإدارة على استخدام القوة المادية لتنفيذ قراراتها  

)٣( ًعند امتناع الأفراد عن تنفيذها، وذلك وفقا لشروط معينة وفي ظروف وأحوال محددة

أي أن . 

� يعــد تطبيقــا خاصــا للنظريــة العامــة للتنفيــذ المبــاشر Exécution forcéeي التنفيــذ الجــبر ً

Exécution d'office 
)٤(

 . 

/ ١١/ ٢٨ًونجد لنا سندا لمـا انتهينـا إليـه في حكـم ديـوان المظـالم الـسعودي الـصادر في 

 أهـم  ولئن كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداريين أن":ـ الذي جاء في حيثياته أنههـ١٤٢٢

الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة في مزاولـة نـشاطها حـق التنفيـذ المبـاشر، بـأن تنفـذ قراراتهـا 

�بنفسها تنفيذا جبريا دونما حاجة إلى القضاء، إذ عن طريقه تستطيع الإدارة في حال امتناع الأفراد  ً

ِعن تنفيذ قراراتها اختيارا أن تحصل على ما لها من حقوق قبلهم مباشرة  وبالقوة إذا لزم الأمـر، ً

                                                           
سـالة سـيادته، ؛ ويراجـع ر٥٠٨ إبراهيم محمد على، القانون الإداري، دار النهضة العربيـة، بـدون تـاريخ، ص )١(

حـسني سـعد عبـد الوهـاب، تنفيـذ . ٩١، ص ١٩٩٢نظرية الاعتداء المادي، دراسة مقارنة، حقوق عـين شـمس، 

 .١٧٨م، ص ١٩٨٤، مطابع مجلس الدفاع الوطني، القاهرة، ١أحكام القضاء الإداري، ط

(2) (Benoit (F): droit administratif, 1969, 1 ed, P. 847. 

عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، القانون الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق،  رمزي طه الشاعر، )٣(

 . ٧٩ص 

رمزي طه الشاعر، عبد العظيم عبد السلام عبـد الحميـد، القـانون الإداري، الكتـاب الثـاني، المرجـع الـسابق،  )٤(

، الـولاء للطبـع )النـشاط الإداري –التنظيم الإداري (؛ ويراجع مؤلف سيادتهما الوجيز في القانون الإداري ٧٦ص

 .٦٠مفتاح سالم على قريصيعة، سالفة الذكر، ص / ؛ ورسالة الدكتور٢٩٦، ص ١٩٩٣والنشر، ط 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩١٠(

وهذا الحق يدعم ما لقرارات الإدارة من قوة تنفيذية تنبثق من ذاتهـا، وتتمثـل في أنهـا يمكـن أن 

 .)١("ترتب آثارها في حق الأفراد بصرف النظر عن إرادتهم

   ،   ًءحق الإدارة في إظهار آثـار القـرار :  يمكننا تعريف التنفيذ المباشر بأنهو

اري في حقيقة الواقع وإخراجه إلى حيز العمل، وتحويله إلى واقع مطبق يؤدي إلى تحقيق الإد

ًالهدف من اتخـاذه، وذلـك دون حاجـة إلى الالتجـاء مـسبقا إلى القـضاء للحـصول عـلى حكـم 

يسمح لها بالتنفيذ، وسواء تم التنفيذ باسـتخدام القـوة الماديـة أو بـدون اسـتخدامها، ففـي كلتـا 

ًبر التنفيذ تنفيذا مباشرا؛ لأن الإدارة قامت بتنفيذ قرارهـا دون اللجـوء إلى القـضاء، الحالتين يعت ً

�فالإدارة أصدرت بإرادتها المنفردة قرارا نهائيا، وقامت بتنفيذه مباشرة ً . 

مع اا  
  ا  ا ا  امن اداري

من اما  يا ا و .  
لتنفيذ الجبري في نطاق قانون المرافعات هو ذلـك التنفيـذ الـذي تجريـه الدولـة ممثلـة في ا

سلطة التنفيذ لتنفيذ حكم أو أي سند تنفيذي آخر وبالقوة الجبرية عند الاقتضاء، ويكون التنفيذ 

ًالجبري إما تنفيذا مباشرا أو عينيا وإما تنفيذا غير مبـاشر، أو بطريـق التعـويض  � ً  بطريـق التنفيـذ(ً

، أي يمكن لصاحب الحق أن يطلب الحصول على حقه عن طريق تقديم طلـب )الحجز والبيع

)٢( التنفيذ العيني أو طلب التنفيذ بطريق التعويض

 . 

وأكدت ذلك محكمـة الـنقض، فقـد اعتـبرت أنـه إذا قـام الـشخص الـدعوي بأحـد الطلبـين 

 أول درجة، فيجوز له أن يبـدي الطلـب أمام محكمة) التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض(

ًالآخر أمام محكمة الاستئناف، ولا يعتبر عندئذ طلبا جديدا ً )٣(

 . 

                                                           
لعـام ) ١/ت/٢٦٧(، حكـم هيئـة التـدقيق رقـم هــ٢٨/١١/١٤٢٢ يراجع حكم ديوان المظالم الـصادر في )١(

ــادئ الإداريــة للأعــوام مــن ، مجموعــة الأحكــهـــ١٤٢٢لعــام ) ق/٩٧/٣(، في القــضية رقــم هـــ١٤٢٢ ام والمب

 .٤٣، المجلد الحادي عشر، تعويض، ص )ـهـ١٤٢٦(إلى ) ـهـ١٤٠٢(

؛ أحمـد خليـل، قـانون التنفيـذ ٤ ص ٢٠٠٦ أحمد هنيدي، أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديـدة، ط )٢(

 .، وما بعدها٩م، ص ١٩٩١الجبري، مطبعة الإشعاع الفنية، 

 ق، مجموعــة أحكــام ٥١ لــسنة ٤٥، طعـن رقــم ١٥/٦/١٩٨٢ الــنقض الــصادر في يراجـع حكــم محكمــة )٣(

 . ٧٨٦ ص ١٤٠ رقم ٣٣محكمة النقض، س 
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إن الأصل العام هو التنفيذ العينـي للالتـزام وحـال :  بقولهClaire Debourgوهذا ما أكده 

، ويقـسم التعذر عن تنفيذ ذلك يتم اللجوء إلى التنفيذ بمقابل كعقوبة أو جزاء للمدين المقـصر

والتنفيذ العينـي يتـأتى مـن : الالتزام بإعطاء شيء: سيادته التزامات المدين من هذا المنطلق إلى

خلال الحجز عـلى هـذا الـشيء، وقهـر المـدين لا يتعلـق إلا بالـشيء ولـيس بـشخص المـدين، 

مـن القـانون المـدني ) ١١٤٢(وقـد عالجـت المـادة رقـم : والالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل

لفرنسي مشكلة امتناع المدين عن القيام بهذا العمل أو الامتناع عنه، من خلال التعويض المالي ا

للدائن، فالقاضي لا يستطيع أن يوقع أي جزاء مادي على جسد المدين بالالتزام، ولكـن يتحقـق 

)١( التعويض من خلال دفع مبلغ مالي يغطي الضرر

. 

م ٢٠٠٧ مـن ينـاير عـام ١٦حكمهـا الـصادر في وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في 

 إن الطرف الذي لم يتم له تنفيذ التعهدات أو الالتزامات التعاقدية، لديـة القـدرة عـلى ": بقولها

 "ًإجبار الطرف الآخر على تنفيذ الاتفاق، عندما يكـون ذلـك ممكنـا
)٢(

وفي كـل الأحـوال فـإن  .

 يكون بناء على سند قانوني يتمثـل في Laurent Frierالتنفيذ في القانون الخاص وكما يقول 

)٣( حكم أو في سند مطابق، ويكون للإدارة تنفيذه بالقوة

 . إذا اقتضى الأمر. 

التـي تعـد سـندات تنفيذيـة  –فإذا كان التنفيذ المباشر هو حـق الإدارة في أن تنفـذ قراراتهـا  

الحاجـة إلى تـدخل المحـضر أو على الأفراد بالقوة الجبرية إذا اقتضي الأمر ذلـك دون  –إدارية 

: ا اي  من ااتإشراف القضاء، فمن ثم فإنه لا يدخل في مجال بحثنـا 

                                                           
(1) Claire Debourg, Droit des contrats, Responsabilité contractuelle,13 novembre 

2007, p.2.  

Voir aussi, Y-M. LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l’inexécution 
du contrat, LGDJ, 2004; N. MOLFESSIS, « Force obligatoire et exécution: un 
droit à l’exécution en nature? », RDC 2005, p. 37. 

(2) Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007, n° 33.  

  :وجاء فيه

« La partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la 

faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est 
possible ». 

(3) Laurent Frier, précis de droit administratif, Montchrestien, 2004, p.261 et 

262. 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩١٢(

�وهو التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية الوطنية الصادرة في مسائل القانون الخاص تنفيذا فرديا ً .

)١( فلا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي

 . 

 التنفيذية هي الأحكام، والأوامر، والمحررات الموثقـة، ومحـاضر الـصلح التـي والسندات

تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيهـا القـانون هـذه الـصفة، 

)٢( ولا يجوز التنفيذ إلا بموجب صورة رسمية من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ

. 

�المنشئ للحق في التنفيذ، وسواء كان السند حكما قضائيا أو غير والسند التنفيذي هو السبب  ً

 فإن وظيفته تأكيـد الحـق الموضـوعي المـراد اقتـضاؤه - من السندات التنفيذية الأخرى -ذلك 

ًجبرا، لذلك يتطلب المـشرع في هـذا الحـق الثابـت في الـسند التنفيـذي شروطـا معينـة تجعلـه  ً

مــن قــانون المرافعــات ) ٢٨٠(ووضــحت هــذه الــشروط المــادة  ،)٣( ًجــديرا بالحمايــة التنفيذيــة

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين ": المصري بقولها

فالتنفيذ يتم إذا وجد سند تنفيذي، بغض النظر عن الوجود الفعلي للحق . "المقدار وحال الأداء

)٤( الموضوعي

 الـصادر ٦٥٠ة من قانون الإجراءات المدنية الفرنـسي رقـم ، وتقابلها المادة الثاني

ــالأمر رقــم ٩/٧/١٩٩١في  ٢٠١١  ديــسمبر١٩ الــصادر في ١٨٩٥ً والمعــدل أخــيرا ب
ــما .)٥(   ك

 ": ً من قانون المرافعات المصري المشار إليها ما يعد سندا تنفيذيا بقولهـا٢٨٠حددت المادة 

والقرارات والعقود الرسمية والكمبيالات والأوراق إن السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر 

                                                           
. ٢٠٠٧ لـسنة ٧٦بالقـانون رقـم  والمعـدل ١٩٦٨ لسنة ١٣المرافعات المصري رقم ٢٨٠/١ يراجع المادة )١(

 .٢٤٥، ص ١٩، في العدد ١٩٦٨ مايو ٩نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 . من قانون المرافعات سالف الذكر٢٨٠/٢ يراجع المادة )٢(

 .٢٠، ص ١٩٩١ أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مطبعة الإشعاع الفنية، )٣(

، ١٩٨٨بـدون دار نـشر، ) الاختياري، الجـبري، الإداري(م التنفيذ،  محمد عبد الرحيم عنبر، الوجيز في أحكا)٤(

 .١٦٠ص 

(5) Voir, Article (3) Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 

procédures civiles d'exécution, Modifié par Ordonnance n° 2011-1895 du 19 
décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles 
d’exécution. 
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، وتقابلها المادة الثالثة من قانون الإجـراءات المدنيـة ."الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة

 . سالف الذكر٩/٧/١٩٩١ الصادر في ٦٥٠الفرنسي رقم 

بـاشر أو ومما سبق يتضح أن التنفيذ المبـاشر في القـانون الإداري يختلـف عـن التنفيـذ الم

العيني، والتنفيذ غير المباشر في قانون المرافعات، فالتنفيذ المباشر أو العيني هو قيام المـدين 

بتنفيذ عين ما التزم به في مواجهة الدائن، فهو يتم متى كان محل الالتزام المطلوب تنفيذه لـيس 

على حقوق أخرى إعطاء مبلغ من النقود، فالدائن لا يحصل سوى على محل حقه دون الاعتداء 

في ذمة المدين، أما التنفيذ غير المباشر، فهو يتم بحسب الأصـل متـى كـان الالتـزام المطلـوب 

)١( ًتنفيذه مبلغا من النقود

كما أن التنفيذ الجبري في قانون المرافعات لا يجوز إلا بسند تنفيذي، . 

لمعين المقدار والحال والسند التنفيذي هو عمل قانوني ومؤكد لحق الدائن المحقق الوجود وا

ًالأداء، أو هو الورقة التي أعطاها القانون صفات محددة وشروطـا خاصـة تجعلهـا صـالحة لأن  ٍ

 .تكون هي الأساس الذي عليه يمكن البدء في التنفيذ الجبري

فيخضع لقواعد أخـرى؛ ذلـك  –التنفيذ المباشر الإداري  – أما التنفيذ الذي تمارسه الإدارة 

رة تنفيذ قراراتها الإدارية مباشرة دون حكم من القـضاء وذلـك حـسب مقتـضيات أن لجهة الإدا

مع مراعاة أن التنفيذ المباشر هو رخصة للإدارة تـترخص في إجرائـه بحـسب . المصلحة العامة

)٢( مقتضيات المصلحة العامة وهي إذ تسلك هذا السبيل فإنها تخضع لرقابة القضاء

 . 

                                                           
، دار النهـضة العربيـة، ط ٦ أحمد صدقي محمود، قواعد التنفيذ الجبري في قـانون المرافعـات المـصري، ط)١(

؛ فتحي والي، التنفيذ الجبري لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية، دار النهـضة العربيـة، ٢١: ١٧، ص٢٠٠٨

 . ١١، ١٠ ص،٥، بند ١٩٨٧ط 

؛ أحمـد صـدقي محمـود، ١٤، ١٣، ص ٢٠٠٦ أحمد هندي، أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، )٢(

 وما بعدها؛ نبيل إسـماعيل عمـر، إجـراءات التنفيـذ في المـواد المدنيـة والتجاريـة، مؤسـسة ٧٠مرجع سابق، ص 

الجـبري، قواعـده وإجراءاتـه، دار الجامعـة  وما بعدها؛ أحمد هنـدي، التنفيـذ ١١٧، ص١٩٨٠الثقافة الجامعية، 

 :ومن الفقه الفرنسي يراجع .٢٣٧، ١٧الجديدة، ص

Thierry GASQUET, LA NOTIFICATION D’UN TITRE EXECUTOIRE AU 
REDEVABLE DE L’IMPOT CONSTITUE-T-ELLE UN OBSTACLE AU 
RECOUVREMENT DES CREANCES FISCALES? p. 2 et suiv. 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩١٤(

اري يتمتع بحجية الشيء المقضي به التي تتمتع بها الأحكـام، وليس معنى ذلك أن القرار الإد

: عنـدما يقـول) Claude Ricci (Jوإنما تتمتع بما يسمى بحجية الشيء المقرر، وهذا ما أكده 

، "حجية الشيء المقرر" بما يطلق عليه - التصرفات المنفردة للإدارة -تتمتع القرارات الإدارية 

 التـي تعـد بمنزلـة الوسـيط بـين الأحكـام وتـصرفات القـانون تلك الحجيـة هـي قـرارات الإدارة

الخاص، أي أن حجية الشيء المقرر للقرارات الإداريـة تميـز هـذه القـرارات مقارنـة بالأحكـام 

 "قوة الحقيقة القانونيـة"فالقرار الإداري ليست له حجية الشيء المقضي، أي . وقرارات الأفراد

  .)١( التي ترتبط بالأحكام

 إذا كان التنفيذ في القانون الخاص يكون بناء على سند قانوني يتمثل في حكم أو بمعنى آخر

)٢( في سند مطابق

، فإن التنفيذ في القانون الإداري يكون بناء على قرار إداري حائز لحجية الشيء 

)٣( المقرر، تلك التي تستقر على قرينة سلامة القرار من شائبة عدم المشروعية

، وإن كانت حجية 

شيء المقرر التي ترتبط بالقرارات التنفيذيـة أقـل قـوة مـن حجيـة الـشيء المقـضي التـي تـرتبط ال

)٤( بالأحكام القضائية، سواء تلك التي تصدر من القضاء العادي أو الإداري

ويرجع ذلك إلى أن . 

 .الضمانات التي تحيط بالحكم قبل صدوره تفوق تلك التي تحيط بالقرار الإداري قبل اتخاذه

                                                           
(1) Claude Ricci (J), Droit administratif général' Hachette, ed. 2005, p. 209.  

 :حيث يقول

"Les caractéres de l'autorité des actes administration unilateraux... On résume 

l'ensemble de ces caractéres par l'expression " autorité de chose décidée" qui 
veut caractériser ces, intermédiaires entre les jugements et les actes de droit 
privé ... L'acte administratif n'a pas l'autorité de chose jugée. " Force de vérite' 
légale" qui s'attache aux décisions de justice.". Voir, Laurent Frier, précis de 
droit administratif, Montcherstien, 2004, p. 261.Voir aussi, Vedel (G) et 
Delvolvé (P), droit administratif, 1992, op. cit. p. 322 
(2) Laurent Frier, op. cit, p.261 et 262 

(3) Revero (J), droit administrative, Paris, Dalloz, 1987, p. 124 

(4) Vedel (G) et Delvolvé (P), droit administrative, op.cit, p. 322. 
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ولاا   

ا  ع ام  ا  دارةا اا  
و :  

م عـلى حرمـة الملكيـة ٢٠١٤من الدستور المـصري الحـالي لعـام ) ٣٥(أكدت المادة رقم 

ــرض ": الخاصــة بقولهــا الملكيــة الخاصــة مــصونة، وحــق الإرث فيهــا مكفــول، ولا يجــوز ف

لأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة الحراسة عليها إلا في ا

ًومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون ً")١( . 

�فحـق الملكيــة يعـد حقــا عينيـا أصــليا يخـول صــاحبه سـلطات اســتعمال الـشيء واســتغلاله  � � ُ

 تكفـل الدولـة حريـة ":لهـامن النظام الأسـاس بقو) ١٨(وقد قررت المادة رقم . والتصرف فيه

الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالـك 

ًتعويضا عادلا ً")٢(. 

 وحيث إن ": بأنههـ٢٨/٤/١٤٣٩وتطبيقا لذلك قضى ديوان المظالم في حكمه الصادر في 

 ولا تأكلوا أموالكم بينكم ":الىًحق الملكية مصون شرعا؛ كما جاء في محكم التنزيل قوله تع

 وقوله صلى "ًبالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

ً، كما أن ذلك الحق مصون نظاما " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه":االله عليه وسلم

ليـه فيكـون القـرار الـصادر مـن اللجنـة وفق المادة الثامنة عشرة مـن النظـام الأسـاس للحكـم، ع

�المدعى عليها موافقا للنظام، فيكون طلب إلغاء هـذه الجزئيـة مـن القـرار حريـا بـالرفض،، وبـه  ً

 .)٣("تحكم الدائرة

                                                           
 ق الـدائرة الرابعـة ٥١ لـسنة ١٠١٩٣ دعـوى رقـم ٢٥/٣/٢٠٠٨ حكم محكمة القضاء الإداري الـصادر في )١(

 ٧/٣/١٩٩٨ بجلـسة "دستورية" قضائية ١٥ لسنة ٢٤؛ وحكم المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم )د(أفراد 

 ١ جـ١/٢/١٩٧٥ بجلسة "دستورية" قضائية ٤ لسنة ١؛ وحكمها في القضية رقم ١٢٣٣ صـ"دستورية" ٨جـ 

 .٢٠٣ صـ"عليا"

، مجموعـة القـضاء الإداري في خمـس سـنوات مـن هــ١٤١٠لعـام ) ٣/ت/٦١( حكم ديوان المظالم رقم )٢(

 . ٢٨١، إعداد المستشار حسونة توفيق، ص هـ١٤١٥ -١٤١٠

لعـام ) ق/٦٠٩١(سـتئناف ، ورقم القضية في محكمـة الاهـ٢٨/٤/١٤٣٩ حكم ديوان المظالم الصادر في )٣(

ـ، مجموعـة الأحكـام والمبـادئ هــ١٤٣٨لعـام ) ق/٦٠٩٨/١(، ورقم الحكـم في المحكمـة الإداريـة هـ١٤٣٨

، رقـم هــ٢٩/٢/١٤٣٠؛ وحكمـه الـصادر في ١٧ـ، المجلـد الثالـث، نـزع الملكيـة، صهــ١٤٣٩الإدارية لعـام 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩١٦(

ولما كان الشرط الأساس والمبرر الجوهري الذي استند إليه المشرع الدسـتوري والعـادي 

 لـذلك سـنتناول في دراسـة هـذا المبحـث، المقـصود في إباحة نزع الملكية هو المنفعة العامة،

بنزع الملكية، مفهوم المنفعة العامة، طبيعة القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة أو نزع الملكيـة، 

 :ثم كيفية تنفيذ قراري المنفعة العامة ونزع الملكية، في مطالب أربعة، على النحو التالي

 .المقصود بنزع الملكية: المطلب الأول

 .مفهوم المنفعة العامة: المطلب الثاني

 .طبيعة القرار الصادر بنزع الملكية: المطلب الثالث

 .كيفية تنفيذ قرار نزع الملكية: المطلب الرابع

  ا اول
ع ا دا  

الحمايـة : م بـأن٧/٣/٢٠١٠قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الـصادر بجلـسة 

 ٣٤ًستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقا لنص المـادة التي أظل بها الد

منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المـال هـو الحـق ذو القيمـة الماليـة، 

�سواء كان هذا الحق شخصيا أو عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية �"
)١(

. 

 �الملكية مصونة وحمايتها مكفولة دسـتوريا: ذا كانت القاعدة هي أنوإ
)٢(

 إلا أن الـضرورات 

المختلفة لم تدع القاعدة تعمل على إطلاقها، بل أوجبت أن تقيد هذه القاعدة بحيث يـرد عليهـا 

�ا جزئيا الاستثناء، والاستثناء هنا خطير، إذ هو لا يكتفي بتقييد الملكية أو بتحديدها أو بالنيل منه

)٣( بل أكثر من ذلك، فإنه يمس بالملكية من أساسها أي يرد عليها كلية فيؤدي إلى نزعها

. 

                                                                                                                                                      
، هـ١٤٣٠، مجموعة الأحكام لعام هـ١٤٢٩لعام ) ق/٧٧٩/٤(، في القضية رقم هـ١٤٣٠لعام ) ٥/إس/٢١٢(

 . ٢٢١٩المجلد الرابع، نزع الملكية، ص 

 قـضائية ٢٩ لـسنة ٨٦ في القـضية رقـم ٧/٣/٢٠١٠ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة )١(

ــابع في ١١، الجريــدة الرســمية العــدد "دســتورية" ــع ١٨/٣/٢٠١٠ ت ــة، العــدد الراب ــضايا الدول ــة ق ؛ مجلــة هيئ

 ١٥ لـسنة ٦ قضية رقـم ٢٠/٦/١٩٩٤؛ وحكمها الصادر بجلسة ١٣٥، ص٢٠١٠ديسمبر / لخمسون أكتوبروا

 .٨٧٥ صـ"دستورية" ٦ جـ "تنازع"قضائية 

م الموافـق الأول مـن ٢٠١١ من يناير سنة ٥ يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة )٢(

  ).٢٧٣-٢-٧( هـ، ملف رقم ١٤٣٢صفر سنة 

 عزت صديق طينوس، نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كليـة الحقـوق جامعـة عـين )٣(

 ٤٧ في الطعـن رقـم ٤/٤/١٩٩٩؛ ويراجع حكم المحكمـة الإداريـة العليـا الـصادر في ١٧، ص ١٩٨٨شمس، 

 .٥٣ قاعدة رقم ٥٦٣ ص ٤٤ع، المجموعة س . ق٤٤ لسنة ١٩٣و



  

 

)٢٩١٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
:  بـأن٢٠٠٥ مـايو ٨ وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلـسة 

الأموال التي يملكها الفرد، وكذلك ما يؤول إلى أغيار من عناصرها، هي التي قصد الدستــور "

ًإلى صونهـا، ولم يجز المساس بها إلا استثناء، وبمراعاة الوسائل القانونية السليمة التي تقـارن 

"حق إنشائها وتغيير سندها
)١(.  

 ١٨٠٣مــن القــانون المــدني الفرنــسي الــصادر في ) ٥٤٥( رقـم و م  ادة

التنازل عن ممتلكاته  لا يجوز إجبار أحد على ": على أنه٢٠١١ ديسمبر ١٥والمعدل أخيرا في 

"إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ومسبق
)

٢(. 

)٣( ويعرف الفقه الفرنسي

ًامتياز للإدارة تجبر الجهة الإدارية بموجبه شخصا :  نزع الملكية بأنه

ًعلى التنازل لها عن ملكه، بقصد تحقيق المنفعة العامة، وذلك بعد أن يتقاضى تعويضا عادلا ً . 

ًحرمان مالك العقار من ملكه جـبرا للمنفعـة العامـة : ه المصري نزع الملكية بأنهويعرف الفق

)٤( نظير تعويض عما يناله من ضرر

 . 

العمـل المتـضمن نـزع الملكيـة هـو إجـراء أو : أما الفقه السعودي فعـرف نـزع الملكيـة بأنـه

وك ملكية خاصة، ًتصرف قانوني يصدر عن الإدارة المخولة قانونا سلطة إصداره بنزع عقار ممل

 . )٥( وإسباغ صفة المال العام عليه بهدف تحقيق النفع العام، على أن يعوض مالكه بتعويض عادل

                                                           
ـــم المح )١( ـــع حك ـــم يراج ـــضية رق ـــا ق ـــتورية العلي ـــة الدس ـــسنة ٥١كم ـــضائية ٢٤ل ـــتورية "ق ـــسة "دس  بجل

 ٢٤ لـسنة ١٠٥القضية رقـم [؛ وبالمعنى نفسه حكمها الصادر في ١٧٧٥صـ"دستورية" ١١/١جـ٨/٥/٢٠٠٥

 .٤٨٥ صـ"دستورية"١١/١ جـ٧/٣/٢٠٠٤بجلسة "دستورية "قضائية 

(2) Article (545) Code civil, "Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si 

ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable 
indemnité". 

(3) René Chapus, Droit administretif, général, 8e ed T.2 Paris, 1995, p617; 

Andre' De Laubadere, Traité elementaire de droit administrstif, 4 eme edition. 
Imprimerie Vaucon, Paris, 1967, p.209; Gustave Peiser, Droit administratif, 
1981, p. 50; Beraud; code commente de l'expropriation - 3ed, 1969, no 1. 

؛ رمــزي طــه الــشاعر، عبــد ٦٠١، ص١٩٩٦ ســليمان الطــماوي، الــوجيز في القــانون الإداري، مرجــع ســابق )٤(

نون ؛ فــؤاد العطــار، القــا٥٧٤العظـيم عبــد الــسلام عبــد الحميــد، الــوجيز في القـانون الإداري، مرجــع ســابق، ص

  .٥٥١، ص١٩٨٦الإداري، دار النهضة العربية، 

   .٢٤٨ـ، ص هـ١٤٣٢ -م٢٠١١، دار الزهراء، الرياض، ٢ السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، ط)٥(



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩١٨(

ويـبرز نـزع الملكيـة للمنفعــة العامـة بوضـوح التعـارض المحتمــل بـين المـصلحة الخاصــة 

و والمصلحة العامة، ويحسم هذا التعارض بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ول

)١( كان ذلك في صورة حرمان المالك من ملكه

. 

ما ا  
 ا ا   

ترك المشرع تحديد تلك المنفعة للإدارة، ولم يقيدها في هذا الصدد بقيـود محـددة، وذلـك 

)٢( سواء في ظل التشريعات القديمة أو التشريعات الحالية

. 

الأعـمال التـي ترمـي : المنفعة العامـة بأنهـاوإن كان البعض قد عرف الأعمال التي تستهدف 

إلى خدمة المجتمع، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، فقـد تكـون الخدمـة مبـاشرة، 

كنزع ملكية عقار لإنشاء مستشفى، أو تمهيد طريق عام، وقد تكـون غـير مبـاشرة، كنـزع ملكيـة 

فع عـلى المجتمـع عـن طريـق مبـدأ عقار، لإقامـة سـفارة لدولـة أجنبيـة، إذ إن ذلـك سـيعود بـالن

)٣( المعاملة بالمثل

 . 

ومفهوم المنفعة العامة يتغير بتغير الزمان والمكان، وهذا ما أكدتـه محكمـة القـضاء الإداري 

 بــشأن نـزع ملكيــة ١٩٠٧لـسنة ) ٥(باستقـصاء نــصوص القـانون رقــم ": المـصري بقولهـا إنــه

ادر بنـزع الملكيـة هـو الـذي يقـرر المنفعـة العقارات للمنافع العمومية، يبـين أن المرسـوم الـص

ــروف  ــاختلاف الظ ــف ب ــا تختل ــة؛ لأنه ــة العام ــان المنفع ــذا القــانون أرك ــدد ه العامــة، ولم يح

"والأحوال
)٤(

. 

                                                           
ــكندرية، )١( ــق، منــشأة المعــارف بالإس ــاغو، القــرار الإداري مــصدر للح ؛ ٢٩، ص١٩٧٢ ســمير عبــد الــسيد تن

ع، المجموعة . ق٣٤ لسنة ٢٥٩٧ طعن رقم ٢٧/١١/١٩٩٤ية العليا الصادر في ويراجع حكم المحكمة الإدار

 .٣٨ قاعدة رقم ٣٥٥ ص ٣٩س 

 .٦٠٣، مرجع سابق، ص١٩٩٦ سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري )٢(

  .٥٥، ص٢٠٠٧ عبد الحكم فوده، نزع الملكية للمنفعة العامة، دار الألفي القانونية، القاهرة، )٣(

ــصادر في  ي)٤( ــضاء الإداري في ال ــة الق ــم محكم ــع حك ــم ١٣/١٢/١٩٥٤راج ــضية رق ــسنة ١٢٣٣ لق  ق، ٧ ل

 . ١٢٦، ص٩٩، بند ٩المجموعة، س 



  

 

)٢٩١٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًوعلى الرغم من أن المشرع المصري لم يضع تعريفا محـددا لمفهـوم المنفعـة العامـة، فإنـه  ً

ًتدخل أحيانا وحدد مسبقا ما يعد من أعمال المن يـترك لـلإدارة في هـذه  فلـم فعة العامـة، وبـذلكً

الحالة أي سلطة تقديرية لتحديد مفهوم المنفعة العامة
)١(. 

)٢(م ١٩٩٠لعـام ) ١٠(تنص المادة الثانية من قـانون نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة رقـم 

 عـلى 

شـك أن هـذه ولا . بعض الأمثلة لما يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القـانون

الأعمال التي ذكرتها المادة المـشار إليهـا هـي عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر، وهـذا مـا أكدتـه 

 إنه رعاية من المشرع ":  بقولها٢٨/١/٢٠٠٦المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 

 �لحق الملكية المصون دستوريا حصر الحالات التـي تعـد مـن أعـمال المنفعـة العامـة، وحيـنما

أجاز إضافة حالات أخرى إليها قيد أن يتم ذلك في صيغة عامة مجـردة وليـست بحالـة بـذاتها، 

"....وأن يصدر بهذه الحالة العامة قرار من مجلس الوزراء
)٣(

 . 

                                                           
ــن القــانون رقــم )١( ــع المــادة الأولى في كــل م ــانون رقــم ٢٧/١٩٥٦ يراج ، والقــانون رقــم ٢/١٩٦٣، والق

 اللازمــة لمــشروع الــسد العــالي،  في شــأن نــزع ملكيــة الأراضي٦٨/١٩٦٣، ويراجــع القــانون رقــم ٦٧/١٩٦٢

 . بشأن نزع ملكية العقارات بغرض التخطيط العمراني٣/١٩٨٢ من القانون رقم ٤٢والمادة 

، والـذي حـل محـل القـانون رقـم ٣، ص)تـابع (٢٢ بالعـدد ١٩٩٠ مايو سـنة ٣١ نشر بالجريدة الرسمية في )٢(

 بـشأن نـزع ٣/١٩٦٣حـسين، والقـرار بقـانون رقـم  بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامـة أو الت٥٧٧/١٩٥٤

 .ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم

 يعد مـن أعـمال المنفعـة العامـة في تطبيـق أحكـام ":  على أنه١٩٩٠ لسنة ١٠تنص المادة الثانية من القانون رقم 

 : هذا القانون

 . رع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة إنشاء الطرق والشوا-١

 .  مشروعات عامة-٤.  مشروعات الري والصرف-٣ . مشروعات المياه والصرف الصحي-٢

 مـشروعات النقـل -٦. والممـرات الـسفلية أو تعـديلها) المزلقانـات( إنشاء الكبـاري والمجـازات الـسطحية -٥

 ما يعد من أعمال المنفعـة العامـة في -٨. اض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة أغر-٧. والمواصلات

 ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة . أي قانون آخر

 ٢٨١٧ و٢٧٧٩ و٢٧٧٣ في الطعون أرقـام ٢٨/١/٢٠٠٦يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  )٣(

 . ٥٤٠ ص ٢٧٤، بند رقم ٢٠٠٧ع، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية، . ق٣٩لسنة 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٢٠(

كما أن الإدارة تتمتع بسلطة واسعة في مجال تحديد المساحة التي يتقرر نزع ملكيتها، وهذا 

 الإدارة كما ":م فقد قررت أن١٧/١/٢٠٠٤حكمها الصادر في ما أكدته المحكمة الإدارية في 

تتمتع بحرية في تقرير المنفعة العامة التي تبرر التجاءها إلى نزع ملكيـة عقـارات الأفـراد، فإنهـا 

تتمتع بذات الحرية في التقرير فيما يتعلق بتحديد المساحات اللازمـة لتحقيـق الغايـة التـي مـن 

"أجلها لجأت إلى نزع الملكية
)١(

. 

 إذا كـان المـشرع قـد اشـترط وجـود منفعـة يـراد تحقيقهـا مـن وراء ":كما قضت أيـضا بأنـه

المــشروع يــبرر نــزع ملكيــة العقــارات، إلا أنــه تــرك للــسلطة المختــصة بتقريــر المنفعــة العامــة 

للمشروع كامل التقدير في تحديد العقـارات اللازمـة لـه، ومـن ثـم فـإن اختيـار العقـار موضـوع 

صيصه للمنفعة العامة مما يدخل في مجال التقدير المطلـق للجهـة الإداريـة طالبـة التداعي وتخ

)٢("نزع الملكية ما دام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة بتغييها المصلحة العامة

. 

فالإدارة هي التي تحدد هذه المنفعة كما تحدد العقارات المطلوب نزع ملكيتها، وعلى ذلك فليس 

يراقـب مـدى الملاءمـة بـين إجـراء نـزع الملكيـة وبـين المنفعـة العامـة التـي قـررت الإدارة للقـضاء أن 

تحقيقها، أو أن يبحث في تناسب المساحة المراد نزع ملكيتها مع المشروع المراد القيام به
)٣(. 

ـــصادر في  ـــصوص في حكمهـــا ال ـــذا الخ ـــا في ه ـــة العلي ـــة الإداري ـــضت المحكم ـــد ق وق

لمكانين أصلح لإقامـة المستـشفى عليـه، هـل هـو الأرض التـي أي ا... "م بأن ٥/١١/١٩٥٥

عرضها المدعي بديلا عن المبلـغ الـذي أظهـر اسـتعداده لدفعـه هـو مـن الملاءمـات المتروكـة 

"لتقدير الإدارة بلا معقب عليها في هذا الشأن، مادام خلا من إساءة استعمال السلطة
)٤(

 . 

                                                           
عليـا الـدائرة .  ق٤١ لـسنة ٥٦٥ لطعن رقـم ١٧/١/٢٠٠٤يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  )١(

 .٣٠٢، ص٢١٩، بند رقم٢٠٠٣/٢٠٠٤الأولى، مجموعة هيئة قضايا الدولة 

ع .  ق٤٦ لــسنة ٧٧١٣ في الطعــن رقــم ١٣/٩/٢٠٠٣ المحكمــة الإداريــة العليـا الــصادر في يراجـع حكــم )٢(

 . الدائرة الأولى

ــات الجامعيــة، )٣( ــانون الإداري، دار المطبوع ــب الحلــو، الق ــد راغ ، ١٩٨٧؛ ط ٥٨٢، ٥٨١، ص١٩٨٢ ماج

  .٦٣١ص

 ق، مجموعة الـسنة الأولى، ٢ لسنة ٢٠، قضية رقم ٥/١١/١٩٥٥ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في )٤(

.  ق٣٩ لــسنة ٢٨١٧ و٢٧٧٩ و٢٧٧٣ في الطعـون أرقـام ٢٨/١/٢٠٠٦؛ وحكمهـا الــصادر في ٧٠، ص٨بنـد 



  

 

)٢٩٢١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

)١( مدى صحة الوقـائع الماديـةأي كان القاضي الإداري يقف برقابته عند حد 

دون الخـوض . 

في تقدير مدى ملاءمة القرار الصادر بنزع الملكية، وكانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديريـة واسـعة 

في تحديد مبدأ المنفعة العامة ذاته، بالإضافة إلى حريتها في اختيار العقـار المناسـب، لتحقيـق 

حريتهـا في تقــدير المـساحة المطلــوب نــزع المنفعـة العامــة دون تـدخل مــن جانـب القــضاء، و

)٢( ملكيتها لتنفيذ المشروع دون مجادلة من قبل الأفراد في هذا الشأن

 . 

   ا  م ىه أنوم  القضاء الإداري المصري قد اتخـذ مـن المنفعـة : و

ًالعامة في نزع الملكية موقفا جديـدا، خاصـة بعـد حكـم عزبـة خـير االله ً )٣(

تقـل مـن رقابـة ، فقـد ان

المشروعية إلى رقابة الملاءمة، أي أنه يبحث في مـدى التـوازن بـين المـصالح والأضرار التـي 

)٤( يتمخض عنها نزع الملكية

 . 

: م بأنـه٩/٣/١٩٩١فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم عزبة خـير االله الـصادر في 

، قوامها الحفاظ على ملـك الدولـة، وإن استهدف القرار المطعون فيه مصلحة عامة لا ريب فيها

إلا أنه في الجانب الآخر فإن القرار المطعون فيه في استهدافه تحقيق ذلك الوجه من المصلحة 

العامة، فإن القرار ضحى بوجه مصلحة عامة أخرى تتمثل في وجوب عدم تشريد عدد كبـير مـن 

الضخم من المواطنين نفـسه المواطنين بأسرهم ومنقولاتهم ومتعلقاتهم، إذ سيجد ذلك العدد 

وانتهت المحكمـة ، من جراء تنفيذ القرار، قد فقد مأواه وحمل متاعه وساق أسرته إلى غير مقر

                                                                                                                                                      
ِعليا، الدائرة الأولى موضوع، الذي قررت فيه أن الإدارة أسـاءت اسـتخدام سـلطتها؛ لأنهـا لم تبتـغ الهـدف الـذي 

 . العامةقصد إليه المشرع من تخويلها سلطة تقرير المنفعة 

 ق؛ وحكمـه الـصادر في ٤٦ لـسنة ٨٧٦١ طعـن رقـم ٢٢/٢/٢٠٠٣يراجع حكم المحكمـة الإداريـة العليـا  )١(

 ٤٧ لـسنة ٣٧١٩ طعن رقم ٥/٧/٢٠٠٩ع؛ وحكمها الصادر في . ق٤٧ لسنة ٨٦٥٩ طعن رقم ٢٨/٦/٢٠٠٨

 . ٨٠سالم مبروك عبد االله الخيتونى، سالفة الذكر، ص / ع؛ ويراجع رسالة الأستاذ.ق

 . ٥٩، ٥٨ عبد الحكم فوده، مرجع سابق، ص)٢(

 ٣٠ لـسنة ١٩١٤، ١٨٧٥ في الطعنـين رقمـي ٩/٣/١٩٩١يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  )٣(

 . ق، دائرة منازعات الأفراد والعقود والتعويضات

رسـالته سـالفة الـذكر، ؛ سـالم مـبروك عبـد االله الخيتـونى، ٢٧,٤٥ نبيلة عبد الحليم كامـل، مرجـع سـابق، ص)٤(

  . وما بعدها١٢٦ص
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إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
)١(

مفاد ذلك أن المحكمة بهذا الحكم قد انتقلت من نطـاق . 

لمصالح، فقد رأت أن المنفعة رقابة المشروعية إلى رقابة صحة الملاءمة للقرار والموازنة بين ا

التي يحققها القرار المطعون فيه لا توازي الأضرار الاجتماعية التي يمسها القرار المطعون فيـه 

 . والناجمة عنه

م ٢٠٠٥ مـن مـايو عـام ٢١وهذا ما أكدته المحكمة الإداريـة العليـا في حكمهـا الـصادر في 

ًة عـلى أنـه وفقـا لأحكـام الدسـتور ومن حيث إنـه قـد جـرى قـضاء هـذه المحكمـ... ": بقولها

 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعـة العامـة، -م ١٩٩٠لسنة ) ١٠( رقم -والقانون سالف الذكر 

يتعين مراعـاة قاعـدة أساسـية مفادهـا الموازنـة بـين مـصلحة الدولـة وحقهـا في الاسـتيلاء عـلى 

 حق الملكية الخاصـة لـذوي العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين

"....الشأن من ملاك هذه العقارات
)٢(

. 

م ٢٠٠٨ من يناير عام ٢٦وهذا هو عين ما قررته أيضا هذه المحكمة في حكمها الصادر في 

ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير المنفعة العامة لمشروع معـين ": بقولها

ات اللازمة للمشروع يجب أن تكـون بمراعـاة التـوازن بـين وما يترتب عليه من نزع ملكية العقار

مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ عـلى حقـوق المـواطنين في ممتلكـاتهم، باعتبـار أن حـق 

�الملكية من الحقوق المرعية دستوريا بما يلزم أن تكـون العقـارات مـن ناحيـة لازمـة للمـشروع 

"ًام المنصوص عليها قانوناالمطلوب إنشاؤه، وأن تراعي الإجراءات والأحك
)٣(

.  

                                                           
ًمحـافظ القـاهرة أصـدر قـرارا لـصالح شركـة المعـادي للتنميـة والتعمـير : حيث تتلخص وقائع الطعن في أن )١(

يقضي بتسليم الأرض المملوكة للدولة المعروفـة بعزبـة خـير االله بمنطقـة دار الـسلام، وإزالـة التعـديات عـلى هـذه 

ٍمنشآت ومبان، يبلغ عددها ما يقارب عشرين ألف مـسكن، ويقطـن بهـا مـا يقـرب مـن الأرض وهدم ما عليها من 

خمسين ألف نسمة، وقد طعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي أوقفـت القـرار المطعـون فيـه في 

. "دائـرة منازعـات الأفـراد والهيئـات.  ق٣٨ لـسنة ١٦٨١ في الـدعوى رقـم ١٥/٣/١٩٨٤حكمها الـصادر في 

نبيلة عبد الحليم كامل، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامـة في حالـة / مشار إليه في مرجع 

  . ٤٥، ص.١٩٩٣نزع الملكية، الاتجاه الحديث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا، دار النهضة العربية، 

ع، .  ق٤٥ لـسنة ٣٦٢٣الطعـن رقـم  في ٢١/٥/٢٠٠٥يراجع حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا الـصادر في  )٢(

 في الطعنـين ٣/١/١٩٩٨؛ وحكمهـا الـصادر في ٣٠ ص ١٧، مبـدأ رقـم ٢٠٠٥مجموعة هيئـة قـضايا الدولـة، 

 . ٧٥، قاعدة رقم ٧٠٥ الجزء الأول، ص ٤٣ع، المجموعة س . ق٣٣ لسنة ٢٠٠٢و١٨٦٣رقمي 

عليا، الـدائرة .  ق٤٧ لسنة ٣٦٣٦قم  طعن ر٢٦/١/٢٠٠٨يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  )٣(

 . ١٠١٧ ص٣٨٨، مبدأ ٢٠١١، ط )٤١(الأولى، المبادئ المهمة في أحكام الإدارية العليا 



  

 

)٢٩٢٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

م  ٦ فقــد بلــغ مفهــوم المنفعــة العامــة مــداه في فرنــسا بــصدور القــانون العقــاري في أ 

، فقد أجـاز المـشرع في ٢٠٠٢ فبراير ٢٧الصادر في ) ٢٧٦(م المعدل بالقانون رقم ١٩٥٣أغسطس 

�قق نفعا عامافرنسا أن تنزع الملكية للمصلحة الخاصة إذا كانت هذه المصلحة تح ً )١(

. 

ًإن المنفعة العامة ليست حكـرا عـلى المرافـق العامـة، فقـد : Renanوفي هذا الصدد يقول  ِ

)٢( يتوافر لدى مشروع خاص هذا البعد، أي تحقيق المنفعة العامة

. 

)٣( كما وسع مجلس الدولة الفرنسي من مفهوم نـزع المنفعـة العامـة

اللجـوء إلى : ، إذ قـرر أن

ً من أجل تسهيل إدارة مرفق أو مشروع خاص ذي منفعة عامة يعد مـع ذلـك محققـا نزع الملكية

في نزع الملكية من أجل توسـع إحـدى الـشركات مـا يحقـق : للمصلحة العامة، لذلك قضى بأن

)٤( منفعة عامة اقتصادية واجتماعية لما يؤدي إليه من خلق فرص عمل جديدة

 . 

المدينـة الجديـدة "ًلقة بالمشروع المسمى حاليا كما انتهى مجلس الدولة في القضية المتع

"ًشرقا
)٥(

أي مشروع لا يمكن أن تتوافر فيه صفة المنفعة العامـة إذا كـان الاعتـداء عـلى :  إلى أن

                                                           
(1) Voir, La loi fonciere no 683 du 6 Aout 1953, Modifié notamment par la loi 

n° 2002-276 Démocratie de proximité du 27 février 2002 Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

Voir aussi, Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité  
(2) Renan LE MESTRE, Droit de service public, G, 2005, p. 148; D. linotte, 

Recherches sur la notion d’ intéret général en droit administratif français, tèse de 
doctorat en droit, Bordeaux I, 1975.  

(3) Voir, Andre' Homont, Expropriation pour Cauce D'uilite publique, Paris, 

1975, p. 20 et 21. 

(4) C.E: 26 Juin 1974, S. Robert weyl et Autres, Rec 1009; C.E: 27 Mai 1964, 

Groupment de défencse de l’ ilot de friminy centre, Rec 229; C.E. 20 JUILL. 
1971, ville de sochaux, Rec, 561. A.J 1972. 227, not Homont.  

(5)C.E: Ass. 28 Mai 1971, Ministre de l`equipement et du logement c. 

Federation de défense personnes concernées par le projet actuellement denomme 
" ville Nouvelle Est ", Rec. 409, concl. Braibant. D. 1972. 194, note lemasurier, 
R. D. P. 1972. 454, note M. waline, A. J. 1971. 404 et 463, chr, labetoulle et 
cabanes et concl. Braibant, Rev. adm. 1971. 422, concl. Braibant, J. C. P. 1971. 
11. 6873, note Homont.   

 . ٨١٧أحمد يسري، سالف الذكر، ص / مشار إليه في مؤلف
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الملكيـة الخاصــة، أو كانــت القيمــة الماليــة للتعــويض الــذي ســتدفعه الإدارة أو الأضرار التــي 

 اعتداء على مصالح عامة أخرى، إذا كان كل هذا أو ستلحق بالنظام الاجتماعي، أو إذا كان هناك

إحداها لا يتناسب البتة أو لا يتعادل مع المصلحة التي تهدف إليهـا نـزع الملكيـة فلكـي تتـوافر 

صفة المنفعة العامـة في أي مـشروع يتعـين أن تكـون الأضرار التـي يلحقهـا بالملكيـة الخاصـة 

جتماعية الناشئة عنه ليـست باهظـة بـالنظر إلى المنفعـة والتكلفة المالية التي يقتضيها والآثار الا

 المدينة الشرقية الجديـدة -ولقد طبق مفوض الدولة القواعد السابقة على القضية . التي يحققها

 وانتهى إلى أن المصلحة العامة المتحققة من المشروع المتمثلة في إقامة مدينة جديدة تتـسع -

 طالب تفـوق الأضرار المترتبـة عليـه مـن ٣٠.٠٠٠ ساكن، ومجمع طلابي يضم ٢٠٠.٠٠٠لـ 

)١( هدم عدد من المساكن

. 

القضاء أصبح يبحث في مدى التوازن بين المصالح والأضرار التي يختص : ومؤدى ذلك أن

)٢( عنها نزع الملكية

، وبمعنى آخر إن رقابـة مجلـس الدولـة الفرنـسي عـلى القـرار الـصادر بنـزع 

مة العمل وليس فقط مشروعيته، أي مـدى ملاءمـة القـرار الـصادر الملكية امتدت إلى رقابة ملاء

وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنـسي في أحكـام . بنزع الملكية دون التوقف على صحة الوقائع

)٣( عديدة اقتربت فيها رقابة القضاء على الإدارة في هذا الخصوص من فكرة الملاءمة

. 

وازنة بين المـصالح العامـة في قـضية تعارضـت ًكما بسط المجلس رقابته أيضا في حالة الم

فيهـا مــصلحة المــرور مــع المـصلحة العامــة، بــسبب اقــتراح طريـق كانــت ســتؤدي إلى تهديــد 

كـان  مستشفى سان ماري النفسي لعدم وجود أي مستشفى عام من هذا النوع في هذا الإقليم؛ إذ

 الخـضراء ومـن مكـان يؤدي هذا الطريق إلى هـدم مطعـم المستـشفى وحرمانهـا مـن مـساحتها

ً سريـرا، ولهـذا ألغـى ٨٠الانتظار الخارجي لها، كما يؤدي الطريق نفسه إلى هدم مبنى منها به 

لا يمكن تقرير المنفعة العامة لعملية ما، إلا إذا ": مرسوم المنفعة العامة، وبذلك استقر مبدأ إنه

                                                           
الاسـتيلاء :  خالـد فتحـي عبـد الحميـد عبـد االله-، ومـا بعـدها؛ ١٧ نبيلة عبد الحليم كامل، مرجع سـابق، ص)١(

 . ٥٠٥، ص ١٩٩٩الإداري، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، 

(2)Voir, Jean Marie Auby et Robert Ducos Ader, précis de droit administratif, 

Dalloz, 4 eme Edition. Paris 1980, p.47. 

(3) . C.E, 3 Dec 1990 "Ville d' Amiens" Rec p345; C.E, 3 Mars 1993, commune 

de saint- German- en- Laye, Rec, p54. 



  

 

)٢٩٢٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
لمــضار المحتملـة عــلى كـان مــا تتـضمنه مــن مـساس بالملكيــة الخاصـة، والتكلفــة الماليـة، وا

ــسبة إلى  ــة بالن ــرى، ليــست باهظ ــصالح العامــة الأخ ــي، أو المــساس بالم المــستوى الاجتماع

"المصلحة التي يحققها
)١(

 . 

فكرة المنفعة العامة فكرة نسبية، ولكي يمكن تقديرها يتعين الموازنة : و   أن   

سواء في مجال الموازنة بين سلطات بين مزايا ومضار القرار، وترجيح منفعة عامة على أخرى، 

الإدارة أو حقوق المواطنين أو حماية البيئة، أو ما يـسببه القـرار الـصادر بنـزع الملكيـة للمنفعـة 

)٢( العامة من أضرار شديدة لمنفعة عامة أخرى

 . 

مبدأ الموازنة بين المصالح التي يتعين على الإدارة القيام به قبل نزع الملكية : و مى أن

ؤدي بالإدارة إلى عدم ممارسـة التنفيـذ المبـاشر بنـزع الملكيـة، إلا إذا كانـت المـصالح التـي ي

يجري التنفيذ اقتضاء لها تحقق الصالح العام، فالهدف من نزع الملكية للمنفعة العامة ليس هو 

 المصلحة العامة بذاتها، وإنما تحقيق المصلحة العامة في حالة الموازنة بين المـصالح، بمعنـى

أنه يتعين أن تكون المنفعة التي يحققها قرار نزع الملكية تفوق الأضرار الاجتماعية التي يمسها 

وقعـت الإجـراءات ، أما إذا دلت الظروف ووقـائع الحـال عـلى غـير ذلـك، القرار والناجمة عنه

المتخذة في هذه الحالة مشوبة بالبطلان لمساسها بالملكية الخاصة التي كفلها الدستور
)٣(.  

                                                           
(1) C.E: 20 Oct 1972, ste civile sainte – Marie, de l' Assomption, Rec, p657. 

Concl. Morisot, R.D.P 1973. 843, concl. Morisot, A.J. 1972. 576, chr cabanes et 
leger, J.C.P 1973. 11. 7475, note B. odent.  

 . ٢٦ نبيلة عبد الحليم كامل، مرجع سابق، ص)٢(

ع، الـدائرة . ق٤١ لسنة ٣١١٠ في الطعن رقم ٢/٧/٢٠٠٢الصادر في يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا  )٣(

 . الأولى



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٢٦(

 ا ا  
ع ا درار اا ط  

إن تقرير المنفعة العامة وهو الشرط الأساس لنزع الملكية يتم بقرار إداري، وهـذا مـا أكدتـه 

م المـصري بـشأن نـزع الملكيـة ١٠/١٩٩٠الفقرة الأخيرة مـن المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم 

 .)١( العامة يكون بقرار من رئيس الجمهوريةإن تقرير المنفعة : للمنفعة العامة بقولها

والقرار المقرر للمنفعة العامة هو قرار إداري فردي، وليس بقرار لائحي؛ لأنه لا يضع قاعدة 

عامة مجردة، بل يتعرض لحالات فردية سواء تصدى لفرد واحد أو عدة أفراد، أو مشروع واحد 

عة العامة هو أقـرب إلى القـرارات الفرديـة، بعينه أو عدة مشروعات محددة بذواتها، فقرار المنف

ًلأنه يمس المركز القانوني لكل مالك وحائز جزءا من العقار الذي نزع ملكيتـه
 )٢(

وعـلى ذلـك . 

فإن علم ذوي الشأن بأثر القـرار المـذكور عـلى مراكـزهم القانونيـة لا يتحقـق بمجـرد نـشره في 

)٣( الجريدة الرسمية

 . 

م عـلى أن ٢٠١٠ مـن أكتـوبر عـام ٢٧ العليا في حكمهـا الـصادر في وقد أكدت المحكمة الإدارية

 إنه لا يغنـي عـن وجـوب العلـم اليقينـي فـيما يتعلـق ": قرار المنفعة العامة هو قرار إداري فردي بقولها

نشر القرار في الوقائع المصرية، وسند ذلك هو ما اسـتقر ) ومنها القرار المطعون فيه(بالقرارات الفردية 

ء المحكمـة الإداريـة العليـا مـن أن ميعـاد الطعـن بالإلغـاء للقـرارات الفرديـة مـن تـاريخ علـم عليه قضا

"صاحب الشأن أو إعلانه
)٤(

وهذا الحكم ينبئ عـن تأكيـد اعتبـار المحكمـة لقـرار المنفعـة العامـة مـن . 

)٥( القرارات الإدارية

  بهيئة ، وبالتالي فإن الطعن على هذا القرار يكون من اختصاص مجلس الدولة

                                                           
ع، المبـادئ . ق٤٩ لـسنة ٥٩٠٨ طعن رقـم ٣٠/٤/٢٠٠٨ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )١(

 . ٦٣٣، ص ٢٢٥، مبدأ رقم٢٠١١، ط )٤١(الهامة في أحكام المحكمة الإدارية العليا 

 ق، وحكـم ٣٠، لـسنة ١١٦٩، طعـن رقـم ١٤/٣/١٩٨٧الإدارية العليـا الـصادر في يراجع حكم المحكمة  )٢(

عبـد الحكـم / ق، ومـشار إليـه في مرجـع ٣٩ لـسنة ٤٥٧٩، طعن رقـم ٦/١٩٨٧/ ١١محكمة القضاء الإداري 

 . ٢٠٠، عبد االله سيد أحمد أحمد، رسالته سالفة الذكر، ص٨٤فوده، سالف الذكر، ص

 ق، المجموعـة ٣٠ لـسنة ١٢١٨ لطعـن رقـم ٤/٦/١٩٨٨ية العليا الصادر في  يراجع حكم المحكمة الإدار)٣(

 .١٥١٩ ص ٢٥٥ بند ٣٣س

 . ع. ق٤٩ لسنة ٦٧١٦ طعن رقم ٢٧/١٠/٢٠١٠ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )٤(

لفة ؛ عـزت صـديق طنيـوس، رسـالته سـا٣٥،٣٦ سالم مبروك عبـد االله الخيتـونى، رسـالته سـالفة الـذكر، ص)٥(

 . ٢٢٨الذكر، ص



  

 

)٢٩٢٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

)١( قضاء إداري دون غيره، أي ليس من اختصاص القضاء العادي

. 

وفي المملكة العربية السعودية فقد انتهى ديـوان المظـالم الـسعودي في حكمـه الـصادر في 

ـ إلى اعتبار القرارات المتعلقة بنزع الملكية تعد قرارات إداريـة فرديـة، فقـد هـ١٤٣٠/ ٨/ ١٢

ً إن حساب المدة النظامية لقبول الـدعوى يكـون ابتـداء مـن التـاريخ إذ ...":جاء في حيثياته بأن

الذي يتحقق فيه العلم اليقيني لصاحب الحـق بمبلـغ التعـويض المقـرر لـه، ولا سـيما أن الفقـه 

الإداري يقرر بأن القرارات التي تصدر في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، هي قرارات إدارية 

 . )٢("فردية

 م أكتـوبر ٢٣ًصدر قرار المنفعة العامة طبقا للـمادة الثانيـة مـن الأمـر الـصادر في  يو 

٣( ١٩٥٨(

من الحكومة بعـد أخـذ رأي مجلـس الدولـة بالنـسبة للمـشروعات المهمـة أو الـسرية 

والخاصة بالأمن القومي، ومن الـوزير المخـتص للمـشروعات والأشـغال التـي تقـام لمـصلحة 

مية والمشروعات التي تقام لمصلحة إقليم معـين عـلى عقـارات الدولة كلها، والمؤسسات القو

تقع على أراضي أكثر من إقليم أو في إقليم غير إقلـيم الجهـة نازعـة الملكيـة، كـما يـصدر قـرار 

)٤( بالنسبة للمشروعات الأخرى) مفوض الجمهورية(المنفعة العامة من المحافظ المختص 

. 

ــة  ــسنة ٣٩٢رقــم  propriationex'Code de lثــم صــدر تقنــين نــزع الملكي  ١٩٧٧ ل

 أكتـوبر ٢٣ الـصادر في ٩٩٧ الذي حل محل الأمر رقم ٢٠١١ ديسمبر ٣١ًوالمعدل أخيرا في 

                                                           
 . ٢٣٠ ص٣٥ بند ١٩، المكتب الفني، س ٨/٢/١٩٦٨ يراجع حكم محكمة النقض جلسة )1(

، في القـضية رقـم هــ١٤٣٠لعـام ) ٥/إس/٨٣٧( رقـم هــ١٢/٨/١٤٣٠ حكم ديوان المظـالم الـصادر في )2(

ــة، صهـــ١٤٣٠، مجموعــة الأحكــام لعــام هـــ١٤٢٤لعــام ) ق/٢٥١/٥( ، ٢٣٦١ ، المجلــد الرابــع، نــزع ملكي

٢٣٦٢ . 

(3) Voir Art. (2) Ordonnance no 997 du 23 octobre 1958 portant reforme des 

regles relatives a' L'expropriation pour cause d'utilite' publique. Jo du 24 octobre 
1958, page. 969. 

صال في القـانون الإداري، دراسـة مقارنـة،  عبد االله سيد أحمد أحمـد، نظريـة القـرارات الإداريـة القابلـة للانفـ)٤(

؛ عبد الحكم فـودة، نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة ١٨٧، ص٢٠٠٨رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أسيوط، 

؛ عزت صديق طنيـوس، نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة، دراسـة مقارنـة، ٨١: ٧٥، ص٢٠٠٧دار الألفي القانونية، 

  .  وما بعدها٢٢٨، ص.١٩٨٨امعة عين شمس، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ج



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٢٨(

)١(  سالف الذكر١٩٥٨

الـصادر ) ٢٧٦(منه والمعدلة بالقـانون رقـم ) 11L-2(، ونص في المادة 

وزاري أو بـأمر مـن  يصدر قرار المنفعة العامة بموجـب قـرار ": م على أن٢٠٠٢ فبراير ٢٧في 

المحافظ، ومع ذلك يصدر مرسوم من مجلس الدولـة يحـدد العمـل أو العمليـات التـي بـسبب 

)٢( طبيعتها أو أهميتها لا يجوز أن يصدر قرار المنفعة العامة لها إلا بمرسوم من مجلس الدولة

 .

 ٢٧لـصادر في ا) ٢٧٦(ً والمعدلـة أيـضا بالقـانون رقـم )11L-1(كما قرر هذا القانون في المادة 

، بضرورة إجراء تحقيق مسبق لتقدير المنفعة العامة في غير حـالات الاسـتعجال، ٢٠٠٢فبراير 

�يوضح فيه عناصر هذا التقدير، ويعد هذا الإجراء ضروريا بحيث لا يمكن تقرير المنفعة العامة 

)٣( بدونه، ويكون للقضاء فحص جديته

 المعدل ١٩٧٧ لسنة ٣٩٢، ونظم تقنين نزع الملكية رقم 

. منه إجراءات هذا التحقيق) 11L-9(حتى ) 11L-4( في المواد من ٢٠١١ ديسمبر ٣١ًأخيرا في 

يصدر قرار بتقرير المنفعـة العامـة في موعـد لا يتجـاوز : على أن) L11-5(كما نص في المادة 

 لقـرارات ًعاما من تاريخ انتهاء التحقيق، ويمكن زيادة هذه الفترة لمدة ستة أشهر أخرى بالنسبة

دون صـدور (تقرير المنفعة العامة التي يتعين صدورها من مجلس الدولة، وبمضي تلـك المـدد 

)٤( يتعين إجراء تحقيق جديد) قرار بتقرير المنفعة العامة

. 

م ٢٠١١ من نوفمبر عام ٩ًوتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 

 معترف به من قوانين الجمهورية  يوجد مبدأ أساس" : بأنهGIRAUD(السيد جيرو في قضية 

باستثناء المسائل المحجوزة بحكم طبيعتها عن القضاء، فإنـه يقـع في نهايـة المطـاف : وهو أنه

                                                           
 التـي ١٩٧٧ لـسنة ٣٩٢ يراجع نـص المـادة الثانيـة مـن اللائحـة التنفيذيـة لتقنـين نـزع الملكيـة الفرنـسي رقـم )١(

 . ١٩٧٧ لسنة ٣٩٣صدرت تحت رقم 

(2) Voir, Art (L 11-2) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette 

Article a ete' Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 140 JORF 28 
février 2002. 

"L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. 

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou 
d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être 
déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat...". 

 . ٣٠٣ سامح محمد كامل، ذاتية القانون الإداري، رسالته سالفة الذكر، ص)٣(

(4) Voir, Art (L 11-5) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 



  

 

)٢٩٢٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
على عاتق القضاء الإداري إلغاء القرارات الصادرة من السلطة التي تمارس صـلاحيات الـسلطة 

الصادرة بتقرير المنفعة العامـة والمنـصوص عليهـا التنفيذية، ومن بين هذه القرارات، القرارات 

"، من تقنين نزع الملكية للمنفعة العامة)L. 11-2(و ) L. 11-1(في المواد 
)١(

. 

�ومفاد ذلك أن قرار المنفعة العامة في فرنسا يعد قرارا إداريا، وبالتالي يمكن الطعن عليه أمام  ً

)٢( القاضي الإداري بسبب تجاوز السلطة

. 

: ٢٠٠٦ يوليـه ١٠اً لذلك أيضا قضى مجلس الدولة الفرنـسي في حكمـه الـصادر في وتطبيق

 فولت، ٤٠٠٠٠٠بعدم مشروعية القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة لإنشاء خط كهربائي بجهد 

ً، استنادا إلى أن إجـراءات التحقيـق العـام )de Broc-Carros(و  )de Boutre(بين موقعي 

ة العامة كانت غير كافية ولم تتناسب مع أهمية المشروع، فـالتحقيق لم التي سبقت قرار المنفع

يشمل دراسة مختلف الجوانب، ولم يصف بدقة الحالة المبدئية للموقع، كـما لم يـصف بدقـة 

آثار المشروع على البيئة، ولم يصف بدقة أيضا التكاليف الـضرورية للمـشروع، كـما أن دوافـع 

)٣( لجنة التحقيق لم تكن كافية

 .  

                                                           
(1) CE 9 novembre 2011, Giraud, n° 351890. 

 :وجاء فيه

"qu’en vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, à 

l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en 
dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou 
la réformation des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif 
dans l’exercice des prérogatives de puissance publique; que sont au nombre de 
ces décisions les déclarations d’utilité publique mentionnées aux articles L. 11-1 
et L. 11-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique". 

(2) Devis Claude: Expropriation pour cause d'utilite' publique, D. civ.mot << 

Expropriation >>, n. 59" Tous les actes declaratives d'utilite' publique peuvent 
faire l, objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le juge administrative  "  

 .٨٥عبد الحكم فودة، سالف الذكر، ص / مشار إليه في مرجع الدكتور

(3) C.E, 10 juillet 2006, INTERDÉPARTEMENTALE ET 

INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-
CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT, Nos 289274,289275. 

 :وجاء فيه



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٣٠(

 ع اار م ص ًفنجد في مصر أن جهة الإدارة هي أيضا المختصة وحـدها : أ

)١( بإصدار قرارات نزع الملكيـة

، وهـذا مـا أكدتـه الفقـرة الأولى مـن المـادة الحاديـة عـشرة مـن 

 المشار إليه بقولها، بأن نزع الملكية بالنسبة للممتلكات التي يتعذر ١٩٩٠ لسنة١٠القانون رقم 

لحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان، فيصدر بنزع ملكيتها قرار مـن الـوزير ا

ًفقرار نزع الملكية هو قرار إداري منشئ وليس كاشفا، إذ هو ينـشئ أو يلغـي مركـزا . المختص ً

�قانونيا كأن يجعل المالك غير مالك
)٢(

، بمعنى آخر فإن قرار نزع الملكية هـو قـرار إداري منـشئ 

ًوهو بهذا الوصـف يعـد مـثلا بـارزا عـلى قـدرة ، قًا شخصية وعينية لم تكن موجودة من قبلحقو ً

مثل العقـد ، القرارات الإدارية على إنشاء الحق شأنها في ذلك شأن المصادر الأخرى المعروفة

فتطبيقـات ، والقانون وحكم القاضي والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بـلا سـبب

لكية للمنفعة العامة تزيد بكثير عن تطبيقات الإرادة المنفردة أو الإثراء بلا سبب، وهمـا نزع الم

مصدران بارزان من مصادر الالتزام
)٣(

 ،  

                                                                                                                                                      
"elle soutient que l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de 

l’illégalité de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2005 déclarant d’utilité 
publique les travaux de construction d’une ligne électrique aérienne à 400 000 
volts entre les postes de Boutre et de Broc-Carros; que la requête est recevable 
en raison de l’intérêt pour agir de l’association requérante; que l’appréciation 
sommaire des dépenses contenue dans le dossier soumis à enquête publique était 
insuffisante; que l’étude d’impact soumise à enquête publique n’était pas 
suffisante dans la mesure où elle n’était pas proportionnée à l’importance de 
l’opération, ne comportait pas d’étude des différents partis envisagés, ne 
décrivait pas de façon précise et exacte l’état initial du site, ne décrivait pas de 
façon suffisante les effets du projet sur l’environnement et ne décrivait pas les 
mesures compensatoires rendues nécessaires par le projet; que l’avis de la 
commission d’enquête n’était pas suffisamment motivé ". 

ع، الـدائرة . ق٤٩ لـسنة ٥٩٠٨ طعـن رقـم ٣٠/٤/٢٠٠٨ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليـا الـصادر في )١(

 . ٦٣٣ ص٢٢٥، مبدأ رقم ٢٠١١، )٤١(السادسة، المبادئ المهمة في أحكام المحكمة الإدارية العليا 

 .٤٥٧ عزت طنيوس، رسالته سالفة الذكر، ص)٢(

 .١٠١، ٢٩سمير تناغو، القرار الإداري مصدر للحق، مرجع سابق، ص )٣(



  

 

)٢٩٣١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية الطبيعة الإدارية لقراري تقرير المنفعة ونزع 

�إن كـلا مـن ": م بقولهـا١٩٨٤ايو عـام  من مـ١٩الملكية للمنفعة العامة في حكمها الصادر في 

�قراري تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية يعد قرارا إداريا تفصح به الإدارة عن إرادتهـا الملزمـة  ً

بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان 

ًممكنا وجائزا قانونا ً ً"
)١(

. 

م تنص ١٩٥٨ أكتوبر ٢٣الصادر في ) ٩٩٧(ت المادة السادسة من الأمر رقم ، كانو 

 قرار نزع الملكية في حالة عدم الاتفاق يكون عن طريق أمر يصدر من القـاضي الـذي ":على أن

 "من المرسوم نفسه ) ١٢(ًيتم تعيينه في كل محافظة طبقا للمادة 
)٢(

 ":التي كانـت تقـضي بأنـه. 

قــوم القــاضي العقــاري بإصــدار أمــر نــزع الملكيــة وتحديــد التعــويض في حالــة عــدم الاتفــاق ي

 "المناسب لذوي الشأن
)٣(. 

ًم والمعـدل أخـيرا في ١٩٧٧لسنة ) ٣٩٢(وهو عين ما قرره تقنين نزع الملكية الفرنسي رقم 

 المشار إليه، ١٩٥٨ أكتوبر ٢٣ الصادر في ٩٩٧ الذي حل محل الأمر رقم ٢٠١١ ديسمبر ٣١

نقــل الملكيـة إمـا أن يكــون :  بـأن٢٠٠٥ مـايو ١٣المعدلـة في ) L 12- 1 (إذ قـررت المـادة

)٤( مـن ذات القـانون) L 13- 1(بالاتفاق أو بأمر من القاضي المشار إليه في المادة 

ثـم قـضت . 

في حالة عدم الاتفاق يتولى قاضي نزع الملكية عملية نقل : سالفة الذكر بأنه) L 13- 1(المادة 

 .داره أمر نزع الملكية، وتحديد مبلغ التعويض لذوي الشأنالملكية عن طريق إص

                                                           
ــا، قــضية رقــم )١( ــة ١٩/٥/١٩٨٤ ق، جلــسة ٤ لــسنة ١٤ يراجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العلي ، مجموع

 بتنـازع اختـصاص بـين جهتـي ، حيث كان الحكم يتعلق٤٩، ص١٩٨٥، يونيو ٦المحكمة الدستورية العليا، جـ 

 . القضاء العادي والقضاء الإداري، بشأن منازعة انصبت على قرار وزير السياحة بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة

(2) Art. 6, Ordonnance no 997 du 23 octobre 1958. modifiant. par Loi. 26 

JUILLET 1962. relative à la procédure d'extrême urgence en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

(3) Art. 12, Ordonnance no 997 du 23 octobre 1958 

(4) Article.( L12-1) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. no 392 

du 1977. Cette Article a ete’ Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - 
art. 2 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٣٢(

مرحلـة إداريـة وهـي : أي أن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامـة في فرنـسا يمـر بمـرحلتين

)١( مرحلة إصدار قرار المنفعة العامة

 . ، ومرحلة قضائية وهي مرحلة إصدار قرار نزع الملكية

اا ا  
اري ا  ع اوم ا   

 نزع الملكية للمنفعة العامة قد يـتم بقـرار واحـد 
وقـد يـتم بـصدور قـرارين، أي يـتم عـلى  )٢(

ولـذلك ، )٣( قرار بنزع الملكيـة: صدور قرار بتقرير المنفعة العامة، والأخرى: درجتين؛ أولاهما

 : سنتناول كيفية تنفيذ هذين القرارين على التفصيل التالي

أو:ا ا  ار   :-   
لــسنة ) ١٠(حـددت المادتـان الثالثـة والرابعـة مـن قـانون نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة رقـم 

ينـشر القـرار المقـرر للمنفعـة ": م كيفية تنفيذ قرار تقرير المنفعة العامة بنصهما على أن١٩٩٠

من هذا القانون في الجريدة الرسـمية، ) ٢(دة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في الما

ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسة لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة 

أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، ويكون لمندوب الجهـة القائمـة 

 عليـه في المـادة الـسابقة الحـق في دخـول بإجراءات نـزع الملكيـة، بمجـرد النـشر المنـصوص

الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك 

بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنيـة والمـساحية، ووضـع علامـات التحديـد، 

باني والمشروعات الموقعية، فيخطر وبالنسبة للم. والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار

 . "ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل دخول العقار

                                                           
(1) C.E, 25 février 2005 N° 248060 - ASSOCIATION PRESERVONS 

L’AVENIR A OURS MONS TAULHAC et autres; C.E, 10 juillet 2006, INTER 
DÉPARTEMENTALE ET INTER COMMUNALE POUR LA PROTECTION 
DU LAC DE SAINTE-CROIX ET DE SON ENVIRONNEMENT, Nos 
289274,289275. 

ُ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديـدة، نـشر في ١٩٧٩ لسنة ٥٩ رقم يراجع المادة السادسة من القانون )٢(

 .٧٢٦، ص ٤٨م، العدد رقم ١٩٧٩ نوفمبر ٢٩الجريدة الرسمية بتاريخ 

 بشأن نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة، والمادتـان ١٩٩٠ لسنة ١٠ من القانون رقم ٩، ٢ يراجع المادتان رقمي )٣(

 .١٩٨٢ لسنة ٣العمراني رقم  من قانون التخطيط ٥٢، ٤٢رقمي 



  

 

)٢٩٣٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

   أم   دبمجرد نشر قرار تقرير المنفعة العامة، مرفقا به مذكرة ببيـان المـشروع :و ً

لأماكن المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع بالجريدة الرسمية، ويلصق في ا

التي نص عليها القانون في حالة نزع الملكية، وبعد أسبوعين على الأقل من هذا النشر في حالـة 

 يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراء نزع الملكية - التخطيط العمراني -نزع ملكية الأحياء 

خطــيط الحـق في دخــول الأراضي التـي تقــرر لزومهــا لأعـمال المنفعــة العامــة، التـي شــملها الت

الإجمـالي للمـشروع بالنـسبة للمـشروعات الطوليــة، كإنـشاء الطـرق وشـق الـترع والمــصارف 

لإجراء العمليات الفنية المساحية، ووضع علامات التحديـد والحـصول عـلى البيانـات اللازمـة 

ُبشأن العقار، وبالنسبة للمباني والمشروعات كإقامة المدارس والمباني المجمعة فيخطـر ذوو 

اب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل دخول العقارالشأن بخط
)١(

 . 

ًأي أن القرار الإداري بتقرير المنفعة العامة يتم تنفيذه في كل الأحوال تنفيذا مباشرا من قبـل  ً

الجهـة الإداريـة نازعـة الملكيــة، عـن طريـق دخـول العقــارات المطلـوب نـزع ملكيتهـا لإجــراء 

لامات التحديـد والحـصول عـلى البيانـات اللازمـة بـشأن العمليات الفنية والمساحية، ووضع ع

 . العقار

فالأثر المترتب على نشر تقريـر المنفعـة العامـة سـواء في فرنـسا 
)٢(

أو في مـصر هـو الـسماح 

بدخول العقارات التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامـة لمنـدوبي الجهـة القائمـة بـإجراءات 

                                                           
؛ ١٩٨٢ لـسنة ٣ مـن القـانون رقـم ٤٤، والمـادة ١٠/١٩٩٠يراجع المادة الثالثـة والرابعـة مـن القـانون رقـم  )١(

؛ ٥٨٢الإداري، مرجـع سـابق، ص= =رمزي طه الشاعر، عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، الـوجيز في القـانون

ــا، القــانون الإداري، ٦٠٧داري، مرجــع ســابق، صســليمان الطــماوي، الــوجيز في القــانون الإ ؛ محمــد فــؤاد مهن

وتجـدر الإشـارة إلى أن المـادة الرابعـة مـن .٨٩؛ عبد الحكـم فـودة، مرجـع سـابق، ص٨٠٣المرجع السابق،ص

ً كانت تشترط لدخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها إخطـار ذوي الـشأن مقـدما ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧القانون رقم 

 وأصـبح بمقتـضى هـذا التعـديل ١٩٦٢ لـسنة ١٣ غير أن هذه المادة تم تعديلها بالقانون رقـم بخطاب موصى عليه

دخول العقارات بالنسبة للمشروعات الطولية دون إخطار سابق، أما بالنسبة للمـشروعات الموقعيـة فأصـبح هـذا 

 .ابعة منه وذلك في المادة الر١٩٩٠ لسنة ١٠ًالإخطار لازما وسار على النهج نفسه القانون رقم 

(2) Voir, Devis Claude, Expropriation pour cause d'utilite' publique, no.54,55. 

 :حيث يقول



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٣٤(

)١( نزع الملكية

 ذلك انتقال الملكية؛ لأنها تظل على ذمة المالك حتى تنتقل ، دون أن يترتب على

)٢( بإجراء لاحق

، ولذلك فيظل لملاكها الحق في التصرف فيها ببيعها أو تأجيرها أو حتى البنـاء 

عليها، وتعتبر كل تحسينات تدخل على العقار بعـد افتتـاح التحقيـق الـذي يـسبق قـرار المنفعـة 

 ًل على زيادة في التعويض المستحق عملاالعامة، أنها أجريت بقصد الحصو
)٣(

. 

أما في المملكة العربية الـسعودية فتقـوم الجهـة صـاحبة المـشروع بتبليـغ مـالكي العقـارات 

ًوشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عـن ثلاثـين يومـا 

 التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل

 .)٤(مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة 

ًويتضح من ذلك أن إخلاء العقار من قبل ذوي الشأن وتسليمه للجهة المختصة، يعد شرطـا  ُ

من تاريخ صدور قرار نزع الملكيـة، لتسلمهم التعويض، وأن ملكية العقار تنتقل للجهة الإدارية 

 .)٥( سواء أخلى ذوو الشأن العقار أم لا، وسواء تسلموا مبلغ التعويض أم لم يتسلموه

م :ع اار م   :  

سوف نفرق بين تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت على العقار وقرار الاستيلاء الدائم، وذلك على 

 :النحو التالي

                                                                                                                                                      
"La commune de … est autorise les immeubles don’t l'acquisition est nécessaire 

a' la réalisation de l'opération envisagée telle qu' elle resulte du plan ci-annexé'" 

عليا، الدائرة الأولى .  ق٣٦ لسنة ١٨٨٨ طعن رقم ٢٨/٥/٢٠٠٥ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )١(

 .٤٥٠، ص ٢٤٢، بند رقم ٢٠٠٤/٢٠٠٥عليا، مجموعة هيئة قضايا الدولة 

 .٩٤٨ صلاح الدين فوزي، المبسوط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص)٢(

(3) Voir, Article (L 13 - 14) Alinea 2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique, no 392 du 1977. 

Voir aussi, Art. 21 Alinea 2, Ordonnance no 997 du 23 octobre 1958, modifiant. 
par Loi. 26 JUILLET 1962. relative à la procédure d'extrême urgence en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

/  الصادر بالمرسوم الملكي مهـ١٤٢٤ السعودي لعام من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة) ١٧( المادة رقم )٤(

 . م١٠/٦/٢٠٢٤ـ، ونشر في جريدة أم القرى في هـ١٤٢٤/ ١١/٣ بتاريخ ١٥

 . ٢٥٥ السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، ص)٥(



  

 

)٢٩٣٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

١-  را  ء اار ا :  
يترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الـشأن 

الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض 

 .)١("المستحق عن نزع الملكية

لب الجهة المختصة في حالة حصول غـرق أو قطـع جـسر أو وللوزير المختص بناء على ط

تفشي وبـاء، وسـائر الأحـوال الطارئـة أو المـستعجلة أن يـأمر بالاسـتيلاء مؤقتـا عـلى العقـارات 

اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي 

ت ومـساحتها وحالتهـا دون حاجـة لاتخـاذ إجـراءات الجهة المختصة من إثبـات صـفة العقـارا

  .)٢("أخرى

وحدد المشرع مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليـه مـن أجلـه 

أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب، ويجب إعـادة العقـار في نهايـة هـذه 

  .)٣( لاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمتهالمدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستي

تنفيذ الاستيلاء المؤقت على العقار يـتم في حالـة احتيـاج الإدارة لعقـار : ود   أن 

)٤( من العقارات لمدة مؤقتة لا تبرر نزع ملكيته

 فتستولي عليـه الإدارة مـع بقـاء ملكيتـه لـصاحبه، 

)٥( ني عنه الإدارةومع نية رده في نهاية المدة حينما تستغ

، وذلك بالحالـة التـي كـان عليهـا وقـت 

)٦( الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته

. 

                                                           
 . م١٩٩٠لسنة ) ١٠( المادة الرابعة عشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم )١(

 .م١٩٩٠لسنة ) ١٠( الخامسة عشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم  المادة)٢(

 .م١٩٩٠لسنة ) ١٠( المادة السادسة عشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم )٣(

دراسـة مقارنـة بـين  – سالم مبروك عبد االله الخيتونى، رقابة القضاء على قرارات نزع الملكية للمنفعـة العامـة )٤(

التشريع الليبي والتشريع المصري، رسـالة ماجـستير، جامعـة الـدول العربيـة، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة 

 .١٤٦، ص.٢٠١٠القاهرة،

 .٦١٦ سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص)٥(

 ٤٩ المجموعـة سع،. ق٤٤ لـسنة ٥٣٠١ رقـم ٢٦/٦/٢٠٠٤ حكم المحكمـة الإداريـة العليـا الـصادر في )٦(

 .١٠٠ قاعدة رقم ٨٠٤ص



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٣٦(

وفي المملكة يكون التعويض في حالة وضع اليد المؤقت على العقار تعويضا عادلا، لا يقل 

ظـام نـزع الملكيـة ، تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المـادة الـسابعة مـن ن)١( عن أجرة المثل

  .)٢(للمنفعة العامة السعودي 

ويقع الاستيلاء المؤقت على العقار بطريق التنفيذ المباشر في حالة غـرق أو قطـع جـسر أو 

)٣( تفشي وباء وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة

، ويصدر قرار الاستيلاء من الوزير المختص 

)٤( بناء عـلى طلـب الجهـة المختـصة

خـتص هـو الـوزير الـذي تتبعـه الجهـة طالبـة ، والـوزير الم

 . الاستيلاء

وفي المملكة يقع الاستيلاء المؤقت على العقار في حالة غرق أو قطع جـسر أو تفـشي وبـاء 

وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف عـلى وضـع 

، ويصدر قرار وضـع اليـد مـن الجهـة )٥( سواه اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل

 .)٦( المختصة بنزع الملكية

ًوالتنفيذ المباشر على العقار بالاستيلاء عليه مؤقتا لا يحتاج لأكثر من قيـام منـدوبي الجهـة 

المختصة التي طلبت الاستيلاء بمعاينة العقار وإثبات صفته ومساحته وحالته، وبمجرد أن ينتهي 

 يكون للجهـة طالبـة الاسـتيلاء المؤقـت الاسـتيلاء عـلى العقـار ولـو بـالقوة المندوبون من ذلك

)٧( الجبرية وبدون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى

. 

                                                           
، قــضية رقــم هـــ١٤٣٠لعــام ) ٦/إس/٦٢( رقــم هـــ١٦/١/١٤٣٠ حكــم ديــوان المظــالم الــصادر في )١(

؛ ٢٣٧٥، المجلـد الرابـع، نـزع ملكيــة، ص هــ١٤٣٠، مجموعـة الأحكـام لعـام هــ١٤٢٧لعـام ) ق/٥٨٤٠/٢(

لعــام ) ق/٩٤٣/٣(دعــوى رقـم ، هــ١٤٣٠لعــام ) ٨/إس/٥٣٢( رقـم هـــ١٦/٦/١٤٣٠وحكمـه الـصادر في 

 .٢٣٨٠، المجموعة السابقة، ص هـ١٤٢٨

َ وهي ذات اللجنة التي تشكل لتقدير التعويض في حالة نزع الملكية)٢( ُ. 

 . ق، الدائرة الثانية٤٩ لسنة ٣٨٥٣٤ دعوى رقم ٤/٧/٢٠٠٧ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في )٣(

 ٢٠/٧/٢٠٠٣ بتـاريخ ٥٣٧ رقـم ١٨/٦/٢٠٠٣لتـشريع جلـسة  توى الجمعية العمومية لقسمي الفتـوى وا)٤(

 .١٠٧٥، ص٢، جـ ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٧، فتاوى الجمعية العمومية من ٧/١/١١٧ملف رقم 

 .من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة السعودي) ٢٠( المادة رقم )٥(

 .الدائرة الثانية ق، ٤٩ لسنة ٣٨٥٣٤ دعوى رقم ٤/٧/٢٠٠٧ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في )٦(

؛ سليمان الطماوي، الوجيز في القـانون الإداري، مرجـع ٤٥٥ عزت صديق طنيوس، رسالته سالفة الذكر، ص)٧(

 .٦١٧سابق، ص



  

 

)٢٩٣٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

     م المادة و)L15-7 ( والمعـدل في ١٩٧٧ لـسنة ٣٩٢من تقنين نزع الملكيـة رقـم 

ع المقـترح مؤيـدا بوصـف يتعين على الإدارة أن تقدم للمجلس المشرو: م على أن٢٠١١ ديسمبر ٣١

عام للأراضي المطلوب الاستيلاء عليها للمشروع، ويتعين على المحـافظ في غـضون أربـع وعـشرين 

ساعة من صدور المرسـوم أن يتخـذ القـرارات اللازمـة، عـلى النحـو الـوارد بالمـادتين الأولى والثالثـة 

)١( ١٨٩٢ ديـسمبر ٢٩الواردة بالقانون الـصادر في 

 ١٦الـصادر في ) ١٣٣٦(ون رقـم والمعـدل بالقـان. 

)٢( ٢٠٠٣ يوليه ٣٠الصادر في ) ٦٩٩( ثم بالقانون رقم ١٩٩٢ديسمبر 

. 

   أم   دلا يكفي صدور قرار المنفعة العامة للاستيلاء المؤقت على العقار، بل : و

ًيجب استصدار مرسوم من مجلس الدولة بذلك، وذلك عقب تقـديم الإدارة للمـشروع مـدعما 

تندات التي توضح العقارات المطلوب الاستيلاء عليها، وذلـك مـن واقـع خريطـة مرفقـة بالمس

خلال أربع ) المحافظ المختص(بالمشروع، وبصدور المرسوم يتعين على مفوض الجمهورية 

)٣( وعشرين ساعة أن يصدر القرارات التنفيذية الضرورية لتنفيذ الاستيلاء المؤقت

. 

ً والمعدل أخـيرا بالقـانون ١٨٩٢ ديسمبر ٢٩لقانون الصادر في كما تنص المادة الثامنة من ا

 يجب تنفيذ قـرار الاسـتيلاء المؤقـت خـلال ":  على أنه٢٠٠٣ يوليه ٣٠ الصادر في ٦٩٩رقم 

 "ستة أشهر من تاريخ صـدوره وإلا سـقط بقـوة القـانون
)٤(

كـما تـنص المـادة التاسـعة مـن ذات .

القرار الصادر بالاستيلاء المؤقـت عـلى العقـار لمـدة  لا يجوز أن تكون مدة ": القانون على أنه

                                                           
(1) Voir, Article (L 15 - 7), Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 

no 392 du 1977.Cette Article a ete' Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 
2005 - art. 2 JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005 
(2) Voir, articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages 

causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 1892, Texte 
modifié par: Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003. 

 .٢٦ ص خالد فتحي عبد الحميد عبد االله، رسالته سالفة الذكر،)٣(

(4) Voir, articles (8) de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages 

causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.  

"Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de 

plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date.". 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٣٨(

�أكثر من خمس سنوات، وبانتهائها يمكن الاتفاق وديا مع المالك عـلى مـدها، وفي حالـة تعـذر 

الاتفاق مع المالك يمكن للإدارة أن تشرع في نزع ملكية العقار، التي من الممكن أن يطالب بها 

 "المالك أيضا
)١(

. 

  :ر اء اا  ار   ا-٢

يعد القرار الصادر بنزع الملكية أو بالاستيلاء الدائم على العقار هـو الوسـيلة الثانيـة للتنفيـذ 

على العقار للمنفعة العامة، فكما يتم الاستيلاء المؤقت على العقار بالتنفيـذ المبـاشر، فإنـه يـتم 

 . ًأيضا بنزع ملكية العقار بصفة دائمة

ً المشرع إجراءات تنفيذ القرار الصادر بنـزع الملكيـة تنفيـذا مبـاشرا، فقـد اكتفـت  وقد يسر ً

م المــشار إليــه بتوقيــع المــلاك أو أصــحاب ١٩٩٠لعــام ) ١٠(مــن القــانون رقــم ) ١١(المــادة 

)٢( الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة

. 

لتي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الـشأن فيهـا لأي سـبب، فيـصدر وأما الممتلكات ا

بنزع ملكيتها قرار مـن الـوزير المخـتص وتـودع الـنماذج أو القـرار الـوزاري في مكتـب الـشهر 

العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة 

)٣( على شهر عقد البيـع

ضى ذلـك أن تنتقـل الملكيـة إلى الجهـة الإداريـة نازعـة الملكيـة، ومقتـ. 

 .)٤( وينتقل ما على العقار من حقوق إلى مبلغ التعويض

      دقـرار بتقريـر المنفعـة العامـة، : أن نزع الملكية يتم بمقتضى قـرارين؛ أولهـماو

أما القرار الآخر فقد يغني والقرار الأول يصدر في جميع الأحوال، . قرار بنزع الملكية: والآخر

                                                           
(1) Voir, articles (9) de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages 

causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Cette Article a 
ete' Modifie’ par Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 33. 

ع، مجلـة هيئـة . ق٥٥ لـسنة ١١٦٣٠ طعـن رقـم ٢٦/٣/٢٠١١ حكم المحكمة الإدارية العليـا الـصادر في )٢(

 .١٩٧، ص٢٠١١يونيه/ قضايا الدولة، العدد الثاني، السنة الخامسة والخمسون، إبريل

 ق، ٦١ لــسنة ٢٣١٦٤ في الــدعوى رقــم ٥/٧/٢٠٠٨ يراجــع حكــم محكمــة القــضاء الإداري الــصادر في )٣(

 ).د(الدائرة الرابعة أفراد 

 .٦١٠ سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص)٤(



  

 

)٢٩٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

)١( عنه توقيع أصحاب الحقوق على النماذج الخاصة بهـذا الغـرض

ً، وتنتقـل الملكيـة فعـلا إلى 

ــب الــشهر العقــاري  ــا أو القــرار الــوزاري في مكت ــداع الــنماذج الموقــع عليه الدولــة بمجــرد إي

)٢( المختص

 . 

لكيـة العقـار، ولا يبقـى للمالـك وفي المملكة فإن انتقال الملكية يتم بـصدور القـرار بنـزع م

سوى الحق في التعويض، غير أن قرار انتقال الملكية لا يؤدي إلى نقـل حيـازة العقـار مبـاشرة، 

وإنما يتأخر ذلك لحين إبلاغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها، وذلك خلال ثلاثـين 

بواسطة كاتـب العـدل أو المحكمـة ًيوما من تاريخ الإبلاغ بالإخلاء، ويتم تسليم العقار وتوثيقه 

  .)٣( المختصة

  ،م  فتتم هـذه المرحلـة بـالطريق القـضائي، إذ يتـولى هـذه المرحلـة قـاضي نـزع أ 

من تقنـين نـزع الملكيـة رقـم ) L 13- 1(ًالملكية، أو ما يسمى بالقاضي العقاري تطبيقا للمادة 

م الحـائزون أو واضـعو اليـد عـلى ُ ويلـز.)٤( ٢٠١١ ديـسمبر ٣١ والمعدل في ١٩٧٧ لسنة ٣٩٢

العقارات المنزوع ملكيتها أن يخلوا هذه العقارات في خلال شهر من تـاريخ دفـع التعـويض أو 

إيداعه، وبانقضاء هذه المدة دون أن يخلي حائزو العقارات هذه العقارات محـل نـزع الملكيـة، 

 .)٥( فيجوز للإدارة النازعة أن تبدأ في إجراءات الطرد

                                                           
 طعـن ١٤/٢/٢٠٠٩؛ وحكـم المحكمـة الإداريـة الـصادر في ٣٦سمير عبد السيد تناغو، مرجع سـابق، ص )١(

 وحكمهـا الـصادر في ؛١٠١٤، ص٣٨٧، بنـد ٢٠١١، )٤١(ع، أحكـام الإداريـة العليـا . ق٥٠ لـسنة ٩٤٠٣رقم 

 .١٠١٢، ص٣٨٦ع، مرجع سابق، بند . ق٤٨ لسنة ٤٤٣٧ طعن رقم ٢٤/٢/٢٠٠٧

ع، الـدائرة الأولى موضـوع؛ . ق٤٤ لـسنة ٣٠ طعـن رقـم ٦/٣/٢٠١٠ حكم المحكمـة الإداريـة الـصادر فى)٢(

يـة ع، الـدائرة الأولى؛ وفتـوى الجمع. ق٤٦ لـسنة ٨٧٦١ طعـن الـصادر في ٢٢/٢/٢٠٠٣وحكمها الصادر في 

، ملف رقم ٢٠/٧/٢٠٠٣ بتاريخ ٥٣٧، رقم ٢٠٠٣ من يونيو عام ١٨العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جلسة 

 . ١٠٧٥، الجزء الثاني، ص ٢٠٠٣ إلى ١٩٩٧، فتاوى الجمعية العمومية من ٧/١/١١٧

ها النظاميـة،  حمدي محمد العجمي، القانون الإداري في المملكة العربية الـسعودية، أسـاليب الإدارة ووسـائل)٣(

 . ٣٧١ـ، ص هـ١٤٢٣بدون دار نشر، 

(4) Article.( L13-1) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Voir aussi, Art. 12 , Ordonnance no 997 du 23 octobre 1958 
(5) Voir, Article (L 15- 1) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٤٠(

  أن  و   : الإدارة تتمتع بامتياز التنفيذ المباشر في حالة نزع الملكية للمنفعـة أو

ًالاستيلاء المؤقت على العقارات بشقيه، وهما اتخاذ قرار إداري بذلك، ثم تقوم بتنفيـذه تنفيـذا 

 . ًمباشرا ولو باستخدام القوة دون حاجة للالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بذلك

ً للأصل العام الذي يقضي بأنه من يريد حقا عليه اللجوء للقضاء أولا للحـصول ًوذلك خلافا �

على حكم بهذا الحق، فإذا حصل على الحكم اتجه إلى السلطة التنفيذية لتنفيذه، ويسري ذلك 

على الأفراد والدولة على حد سواء، ولكن القانون خص الإدارة بامتياز خطير في هذا الصدد، إذ 

)١( ًإصدار القرار، بل وحق تنفيذه أيضا بالقوة الجبريةجعل لها حق 

 . 

                                                                                                                                                      
"Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, 

soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les 
détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en 
aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à 
l'expulsion des occupants.". 

Voir aussi, Art. 25 Ordonnance no 997 du 23 octobre 1958 
 .١٣٧، ١٣٦بق، ص عبد الحكم فودة، مرجع سا)١(



  

 

)٢٩٤١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 ما ا  

  اا ادارة  ا   ا اداري
و : 

، الجهات الإدارية العامةبها  تتمتع التيالعامة السلطة من امتيازات الحجز الإداري يعد 

إذ يعطي للإدارة حق التنفيذ المباشر على ، ضي وفي التنفيذفي التقاالعامة القواعد ء من واستثنا

إلى وء الإدارة هذا الامتياز دون اللجل وتستعم، عيومدينيها عند امتناعهم عن التنفيذ الطل أموا

)١( تمكيناً لها من تحقيق وظائفهاء،القضا

ات ميسرة وفي الوقت اءبإجر  والاضطلاع بها

 . حجز التنفيذي في قانون المرافعاتً، بعيدا عن القواعد المقررة للالمناسب

م ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨لذلك خول القانون رقم 
)٢(

م بشأن ١٩٧٢ لسنة ٣٠ والمعدل بالقانون رقم 

الحجز الإداري المصري جهـة الإدارة تحـصيل ديونهـا بالتنفيـذ المبـاشر عـلى أمـوال المـدين 

والمعدل بالقانون رقـم م ١٩٦٨ لسنة ١٣بطريق الحجز الإداري، ويعتبر قانون المرافعات رقم 

م هو الأصل العام أو القـانون العـام لقـانون الحجـز الإداري، بمعنـى أنـه يتعـين ٢٠٠٧ لسنة ٧٦

)٣( الرجوع إليه في حالة عدم وجود نص في قانون الحجز الإداري

 . 

 م م والمعدل ١٩٦٢ من ديسمبر عام ٢٩الصادر في ) ١٥٨٧( خول المرسوم رقم و

م للجهـة الإداريـة حـق ٢٠١١ مـن نـوفمبر عـام ٢٢الـصادر في ) ١٦١٢(رقـم ًأخيرا بالمرسوم 

)٤( تحصيل ديونها بطريق الحجز الإداري ودون حاجة للجوء إلى القضاء

 . 

                                                           
(1) Voir, Thierry GASQUET, LA NOTIFICATION D’UN TITRE 

EXECUTOIRE AU REDEVABLE DE L’IMPOT CONSTITUE-T-ELLE UN 
OBSTACLE AU RECOUVREMENT DES CREANCES FISCALES? p. 3. 

 .٢، ص"ي غير اعتياد" مكرر ٤٩م في العدد ١٩٥٥ يونية سنة ٢٦ منشور بالجريدة الرسمية في )٢(

، ٣٥، ص١٩٩١ عزت عبد القادر، المرجع الـشامل في منازعـات الحجـز الإداري، الـدار البيـضاء للطباعـة، )٣(

؛ مصطفى مجدي هرجة، التعليـق عـلى قـانون الحجـز الإداري في ضـوء الفقـه والقـضاء، دار محمـود للنـشر ٣٦

 طعـن ٢٤/٥/٢٠٠٧جاريـة جلـسة ؛ ويراجع حكم محكمة الـنقض الـدائرة المدنيـة والت٧، ص١٩٩٦والتوزيع، 

 .٦٨٢، ص٢٦٤، الجزء الأول، مبدأ رقم ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ق، أحكام محكمة النقض ٦٠ لسنة ١١٧١رقم 

(4) Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 

comptabilité publique. Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011.  



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٤٢(

 من أغسطس ١٧وقد عرفت محكمة القضاء الإداري الحجز الإداري في حكمها الصادر في 

نون، التــي بموجبهــا تخــول  مجموعــة الإجــراءات التــي يــنص عليهــا القــا":م بأنــه٢٠٠٨عــام 

الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها اسـتيفاء 

"لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق 
)١(

. 

مظهـر لنـشاط الإدارة الأصـيل مـن أجـل تحقيـق : وعرف البعض نظام الحجـز الإداري بأنـه

رة للحماية الذاتية في القانون الحديث تدافع بها الإدارة عن حقوقها بنفسها، غاياتها، أو هو صو

 .)٢( ًبدلا من أن تلجأ إلى حماية القضاء

مجموعة الإجراءات التي ينص عليها : ونرى مع جانب آخر من الفقه بأن الحجز الإداري هو

جز أمـوال مـدينيها أو القانون، وهي تخول الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بموجبها ح

بعضها ونزع ملكيتها استيفاء لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، وتبـدأ في أول 

  .)٣( الأمر بصدور أمر بالحجز

: ًوطالما أن الحجز الإداري يبدأ دائما بصدور أمر بالحجز، فإنـه يتعـين أن نتنـاول بالدراسـة

سند القانوني لقرار الحجز الإداري، شروط الحق الذي يجري الطبيعة القانونية لقرار الحجز، ال

ًالتنفيذ المباشر لاقتضائه، وأخيرا مظاهر التنفيذ المباشر في الحجز الإداري، وذلـك في أربعـة 

 : مطالب على النحو التالي

 .الطبيعة القانونية لقرار الحجز الإداري: المطلب الأول

 .الحجزالسند القانوني لقرار : المطلب الثاني

 .شروط الحق الذي يجري التنفيذ المباشر لاقتضائه: المطلب الثالث

 .مظاهر التنفيذ المباشر في الحجز الإداري: المطلب الرابع

                                                           
 ق، الدائرة العـاشرة ٥٩ لسنة ٣٩٢٩٦ دعوى رقم ١٧/٢/٢٠٠٨ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في )١(

 ." زوجي"عقود 

. ١٩، ص١٩٧٤ وجدي راغب، النظريـة العامـة للتنفيـذ القـضائي في قـانون المرافعـات، دار الفكـر العـربي، )٢(

 :ومن الفقه الفرنسي يراجع

Thierry GASQUET, op. cit, p. 3 et suiv. 

 .٦٥٥، ص١٩٨٠ فتحي والي، التنفيذ الجبري القضائي والإداري، دار المطبوعات الجامعية القاهرة، )٣(



  

 

)٢٩٤٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول 

  ا امم   اداري
م المعـدل ١٩٥٥لـسنة ) ٣٠٨(تنص المادة الثانية من قانون الحجز الإداري المـصري رقـم 

لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء عـلى أمـر ": م على أنه١٩٧٢لسنة ) ٣٠(قانون رقم بال

ــشخص  ــل ال ــدير أو ممث ــيس المــصلحة أو المحــافظ أو الم ــوزير أو رئ ــن ال ــوب صــادر م مكت

"الاعتباري العام حسب الأحوال أو ممن ينيبه، كل من هؤلاء في ذلك كتابة
)١(

. 

 م من القانون ) ٥٤(ً قد يصدر من الوزراء طبقا للمادة رقم  فإن أمر الحجز الإداريو

الـصادر في ) ١٥٨٧(من القانون رقم ) ٩٠(م والمادة رقم ١٨٩٨ من إبريل عام ١٣الصادر في 

ًم، وقد يصدر من رؤساء المقاطعات تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة ١٩٦٢ من ديسمبر عام ٢٩

) ٣٦٢( المقاطعات التي عدلت بموجب المرسوم رقم من اللائحة التنفيذية لقانون) ٢٤١(رقم 

ليـشمل إلى ) أمـر الحجـز(م ووسعت من نطاق سـلطة إصـدار الـسندات التنفيذيـة ١٩٨١لسنة 

)٢( رؤساء الهيئات العامة بالمقاطعة، جانب رئيس المقاطعة

، كما قد يصدر من رؤسـاء الهيئـات 

)٣( العامة أو نوابهم

)٤( ، ومن رؤساء المستشفيات

 العامة  والمكاتب،)٥(  الإسكان العامةكاتبوم، 

 . )٦( للإسكان المأجور

  أم د ذلا يجوز للإدارة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، إلا بناء على أمر مكتوب : و

صادر ممن عددتهم المواد المشار إليها، الذين ألقى عليهم المـشرع عـبء مـسؤولية التـصرف 

                                                           
 عبد الحميد جبريل حسين، النظام القانوني للحجـز الإداري في التـشريع الليبـي، دار المطبوعـات الجامعيـة، )١(

 .٨٣، ص٢٠٠٨

(2) Voir, article R 241-4 du Code des Communes, modifié par le décret n، 81-

362 du 13 avril 1981.  

(3) article 1er du décret n، 81-362 du 13 avril 1981.  

(4) décret n، 81-362 du 13 avril 1981 et de l'article R 714-3-52 du Code de la 

santé publique. 

(5) décret n، 81-362 du 13 avril 1981 et de l'article R 423-32-1 du Code de la 

construction et de l'habitation.  

(6) décret n، 81-362 du 13 avril 1981 et de l'article R 423-53 du Code de la 

construction et de l’habitation.  
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ًوإلا فقد الحجز ركنا مـن .  كتابة ممن له الحق في إصدارهبأن أوجب عليهم إصدار أمر الحجز

 .)١( أركانه يجرده من معنى الحجز الإداري، ويدخله في عداد التعدي المادي

بمعنى آخر، أنه إذا اتخذت إجراءات الحجز بغير أمر كتابي ممن أسبغ القـانون عليـه ولايـة 

ركنا من أركانه، ممـا يجـرده مـن معنـى ًالأمر بتوقيع الحجز، فإن مثل هذا الحجز يضحي فاقدا 

 .)٢( ًالحجز الإداري المعتبر قانونا ويسلكه في عداد التعدي الذي لا عاصم له من حكم القانون

أما الطعن على أمر الحجز أو أمر التحصيل فيختلف الأمر في فرنسا عنه في مصر وذلك على 

 :النحو التالي

م  يقول Thierry GASQUETالاختصاص بالطعن عـلى : لصدد إن في هذا ا

السندات التنفيذية الصادرة عن الجهـات الإداريـة لتحـصيل ديـون الدولـة ينعقـد لجهـة القـضاء 

الإداري، إذا كان المدين يشكك في أصل السند التنفيذي، أما إذا كـان النـزاع يتعلـق بـإجراءات 

  .)٣( التحصيل فيكون الاختصاص لجهة القضاء العادي

 مـن مـايو عـام ١٩لك قـضت محكمـة الـنقض الفرنـسية في حكمهـا الـصادر في ًوتطبيقا لذ

 الطعن في سبب إصدار الأمر بتحصيل ديون الدولة يكون من اختصاص القاضي ":م بأن٢٠٠٥

الإداري، ويكون ضد من أصدر الأمر وليس ضد المحصل، أما إذا كان الطعن يتعلق بإجراءات 

 ")ضي التنفيذقا(التحصيل، فيختص به القاضي العادي 
)٤(

 

 مـن يونيـو ٢٥كما قضت محكمة الاستئناف الإدارية في هذا الصدد في حكمها الصادر في 

 القــاضي الإداري يخــتص بالمنازعــة التــي تتعلــق بأصــل الــدين، وفي كــل ":م بــأن١٩٩١عــام 

"الأحوال لا يجوز تحصيل الدين بطريق التنفيذ الجبري إلا بعد إعلان المدين
)٥(. 

                                                           
 .٦٧٦فتحي والي، التنفيذ الجبري القضائي والإداري، مرجع سابق، ص )١(

ًني، الحجز الإداري علما وعملا، ط عبد المنعم حس)٢(  .٦٩، ٦٨، ص١٩٨٢، مدونة التشريع والقضاء، ٣ً

(3) Voir, Thierry GASQUET, op. cit, p. 6 

(4) Cass. Civ, 19 Mai 2005, n° 626, Recuiel Dalloz 2005, p. 928.  

(5) Cour Administrative d’Appel, 25 juin 1991, n° 2680, SCI Saint-Jean: RJF 

10/91, n° 1305 



  

 

)٢٩٤٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
الطعن ": م بأن١٩٩٨ من نوفمبر عام ١٠مة التنازع في حكمها الصادر في كما قضت محك

بأن المبالغ التي يتضمنها أمر التحصيل لم تكـن مـستحقة الـدفع بعـد، لا يـدخل في اختـصاص 

 "القضاء العادي
)١(. 

 مـن مـايو عـام ١٢كما قضت محكمة الاستئناف الإدارية في بوردو في حكمهـا الـصادر في 

عية الحجز على السيدة المذكورة لتحصيل الضرائب العقارية؛ لأنها لم تعد م بعدم مشرو١٩٩٢

متضامنة في ذمتها مع زوجها، بعد أن ثبت للمحكمة انفصالها عنه، وبالتالي فإن ما تم اتخاذه من 

إجراءات ضدها لا سند له من القـانون؛ لأن مـا يـستحق مـن ضرائـب يتعلـق بممتلكـات الـزوج 

 .)٢( يه وحده الالتزام بدفعهاوحده، وبالتالي يقع عل

م ١٩٩٩ مـن أكتـوبر عـام ٢٨كما قضت محكمة الـنقض الفرنـسية في حكمهـا الـصادر في 

 لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز ضد زوجة لتحصيل فاتورة المياه والصرف الصحي بناء ":بأنه

الي يتعين عـلى على اتفاق مبرم بينها وبين زوجها، فقد تبين للمحكمة أنها لم تعد زوجته، وبالت

 "المحاسب الحصول على سند تنفيذي ضد الزوج
)٣(.  

 عدم إخطار المـدين بـأمر ":م بأن١٩٩٥ من يونيو عام ٥الصادر في  كما قضت في حكمها

التحصيل، يؤدي إلى عدم قدرة الإدارة على اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضـع الـسند أو 

 "الأمر موضع التنفيذ
)٤(. 

    وأ فقد اختلف الفقه المصري في تحديـد الطبيعـة القانونيـة لأمـر توقيـع الحجـز 

 :الإداري، إلى اتجاهين أساسين نعرضهما بإيجاز على النحو التالي

                                                           
(1) T. Confl., 23 novembre 1998, n° 3106, SARL Ofir c/ TPG du Val-de-Marne: 

RJF 3/99, n° 350 et concl. R. Schwartz au BDCF 3/99, n° 31 
(2) CAA Bordeaux, 12 mai 1992, n° 91-270, Mme Lopez: Dr. Fisc. 1993, n° 16, 

comm. 829; v. également, 2 février 1999, n° 95-1167, M. Assénat: Dr. Fisc. 
2000, n° 3, comm. 43. 

(3) Cass. Com.,28 octobre 1999, n° 97-20.071, Trésorier de Pont Sainte-Marie c/ 

M. Roger, Dalloz 1999, IR p. 281.  

(4) Cass. Civ., 5 juin 1996, n° 94-15.307, Trésorerie Principale Municipale de 

Chalon-sur-Saône c/ M. Platret: Bull. Civ. II, n° 138.  
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  :ار ا اداري   ارا إدار: اه اول

     ا  ها ا رى أمو لإداري يـصدر  وإن كـان الأمـر بتوقيـع الحجـز ا:أم

�مكتوبا من ممثلي السلطة التنفيذيـة، إلا أنـه لـيس أمـرا أو قـرارا إداريـا ممـا يخـتص بـه القـضاء  ً ً ً

الإداري، وإنما هو أمر أو قرار من نوع خاص، شبيه بتلـك الأوامـر الـصادرة مـن الأفـراد وضـعه 

 القضاء العادي المشرع ليسهل على الإدارة تحصيل حقوقها المالية لدى الأفراد، ولهذا يختص

بمنازعاته، خاصة وأن قانون الحجز الإداري يحيـل عـلى قـانون المرافعـات في كـل مـا لم يـرد 

)١( بشأنه نص فيه

. 

وهذا ما قـضت بـه محكمـة الـنقض المـصرية في أحكامهـا، إذ قـررت أن الحجـوز الإداريـة 

إلغاؤها أو تأويلهـا ) اديةالع(وإجراءاتها لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم 

أو وقف تنفيذها، ومـن ثـم تخـتص المحـاكم بنظـر الـدعاوى الخاصـة بـبطلان إجـراءات هـذه 

)٢( الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع

 . 

 ":وقد أيد القـضاء الإداري المـصري هـذا الاتجـاه، فـاعتبرت محكمـة القـضاء الإداري أن

داري والإجراءات المنفذة لها ليست من قبيل القـرارات القرارات التي تصدر بتوقيع الحجز الإ

الإدارية بمفهوم قضاء الإلغاء، وإنما هي إجراءات تنفيذية لتحصيل الرسوم المستحقة استبدلها 

"ًالشارع بالإجراءات القضائية المعتادة، مستهدفا بذلك التبسيط والسرعة في التنفيذ
)٣(

 . 

ً إذا كان قد استقر فقهـا وقـضاء أن القـرارات التـي ":نهكما قضت المحكمة الإدارية العليا بأ ً

تصدر بتوقيع الحجز الإداري ليست من قبيل القرارات الإداريـة بـالمعنى المقـصود مـن القـرار 

الإداري، وبالتالي فإن القضاء الإداري لا يختص بالدعوى التي ترفع بصفة أصلية بالطعن عـلى 

                                                           
، ١٩٩٣، دار المطبوعات الجامعيـة الإسـكندرية، ٣.  مصطفى هرجة، التعليق على قانون الحجز الإداري، ط)١(

 .٢٠٨، ص١٩٩١؛ أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، بدون جهة نشر، ٥، ص١٩٩٦؛ ط ٧ص

 ق، المجموعة الجـزء الأول، قاعـدة ٢٠ سنة ٣٤٤ طعن ٢١/١١/١٩٥٣ادر في  حكم محكمة النقض الص)٢(

 ق، مجموعـة المكتـب ٣٥ لـسنة ٤٣١ طعـن رقـم ١٦/١٢/١٩٦٩؛ وبنفس المعنى حكمهـا في ٥٠٩، ص١٢

  .١١٨٠ ص ٢٠الفني، س

 ٩، المجموعــة، س ١٦/١١/١٩٥٤ ق في ٧، لــسنة ١١٠٦ حكــم محكمــة القــضاء الإداري، دعــوى رقــم )٣(

 . ٢٩ص



  

 

)٢٩٤٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًمـا إذا أثـيرت المنازعـة في صـحة أو بطـلان الحجـز، هذه القرارات، إلا أن الوضع يختلـف تما

�باعتبارها طلبا تبعيا للطلـب الأصـلي بأصـل الحـق، أو بالـدين الـذي يـستوفى باتبـاع إجـراءات  ً

ًالحجز الإداري، فهنا تختص محكمة القضاء الإداري به باعتباره طلبا فرعيا، فالعبرة دائما بقصد  � ً

ــاء المــدعي، فــإذا كــان قــد وجــه طلــب الإل ًغــاء إلى الأمــر الــصادر بتوقيــع الحجــز الإداري وف

للمطلوبات، فهـذا يخـتص بـه القـضاء المـدني، أمـا إذا كـان قـصده مـن الـدعوى يـستهدف في 

الحقيقة إلغاء القرار الإداري الصادر بفرض الضريبة أو الرسم أو الغرامة على اعتبـار أن بطـلان 

القرار ممـا تخـتص بـه محكمـة القـضاء الإداري هذا القرار يستتبع بطلان الحجز الموقع، فهذا 

�باعتباره طلبا فرعيا  ً")١(

 . 

)٢( و ا أب ا اه     

، الـذي ينكـر عـلى أمـر الحجـز الإداري صـفة القـرار 

 : الإداري إلى أنه يوجد فارق بينهما، وتتمثل أوجه الخلاف تلك فيما يأتي

ينما الأمر الإداري بالحجز له أثـر كاشـف، وهـو حالـة  القرار الإداري منشئ للمركز القانوني، ب- ١

 . المديونية القائمة بين الإدارة ومدينها، بعد تحقق الدين في ذمة مدينها، وامتناعه عن سداده

 القرار الإداري تصرف أحادي الجانب، بينما الأمر بـالحجز نـاتج عـن تـصرف قـانوني، -٢

 . اشرة أو بالتزام رتبه القانون في ذمة مدينهااشتركت فيه إرادة الإدارة مع مدينها، إما مب

القرار الإداري لابد أن يـصدر عـن سـلطة عامـة، بيـنما الأمـر بـالحجز الإداري يمكـن أن -٣

 . يصدر عن شركات عامة أو مصارف تساهم الدولة فيها

مه اا :ارا إدار  داريا ار ا: 
 بـالحجز هـو قـرار إداري يخـضع بحـسب الأصـل بـصدد الأمـر: يرى أنصار هذا الاتجاه أن

صحته وبطلانه للمعـايير المقـررة في القـانون الإداري لإبطـال القـرارات الإداريـة، وعـلى ذلـك 

ًفالأمر بالحجز هو قرار إداري تنفيذي مكتوب يصدر من صاحب الصفة، متضمنا بيانات الـسند 

)٣( التنفيذي الجوهرية

 . 

                                                           
ق، مجموعـة أحكـام ١٢ لـسنة ١١٧٤ طعـن رقـم ٣٠/٥/١٩٧٠ حكم المحكمة الإدارية العليا الـصادر في )١(

مـصطفى أبـو زيـد فهمـي، القــضاء / ويراجـع. ٣٨٠، ص٥٩، بنــد ١٥ًالمحكمـة خـلال خمـسة عـشر عامـا، س 

  .٥١٢، ٥١١م، مرجع سابق، ص١٩٩٩الإداري ومجلس الدولة، 

 . ٨١جع سابق، ص، مر٢٠٠٨ عبد الحميد جبريل حسين، )٢(

ــشر، الإســكندرية )٣( ــة الجديــدة للن ــبري، دار الجامع ــيط في التنفيــذ الج ــر، الوس ــماعيل عم ــل إس ، ٢٠٠١ نبي

 . ٨٧، مرجع سابق، ص٢٠٠٨؛ عبد الحميد جبريل حسين، ١٠٨٣ص
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: ر بالحجز هو قرار إداري من تعريف البعض للحجز الإداري بأنهويمكن أن نستنتج أن الأم

مجموعة القرارات والأوامر الإدارية التي تصدر عـن جهـة الإدارة، بغـرض الحجـز عـلى أمـوال 

ًمدينها وبيعها استيفاء لحقوقها، التي يجيز القانون اقتضاءها بهذا الطريق الاختيـاري، بـدلا مـن 

 إجراءات هـذا الحجـز هـي مجموعـة قـرارات إداريـة وأوامـر، الحجز القضائي، ودليل ذلك أن

)١( وبالتالي تسأل الإدارة عنها، كما تسأل عند مخالفة القانون في إصدار قراراتها الإدارية

 . 

وهذا التعريف يعتبر قرارات وأوامر الحجز الإداري قرارات وأوامر إدارية، يتعين أن يختص 

 . بنظر منازعاتهاالقضاء الإداري دون القضاء المدني 

كما لم يتفق البعض مع ما ذهبت إليه المحكمـة الإداريـة بعـدم اختـصاصها بـأعمال الحجـز 

)٢( الإداري

ُ، معتبرين أنه، وإن كانت القرارات التي تصدر بتوقيع الحجز الإداري ليست قـرارات 

)٣( إدارية، فإنها بلا شك تعد منازعات إدارية ممـا تـدخل في اختـصاص مجلـس الدولـة

حيـث . 

منـه إلى مجلـس الدولـة ولايـة الفـصل في المنازعـات ) ١٩٠(م في المادة ٢٠١٤وسد دستور 

)٤( الإدارية

وفي تعريف المنازعة الإدارية تقول المحكمة الإدارية العليا في حكمها الـصادر في . 

ُبأن جل ما يعتبر مـن قبيـل المنازعـات الإداريـة ينـصرف بقطـع القـول إلى : "م ١٦/١/٢٠١٠

ًرارات والعقود الإدارية التي تتصل اتصالا مباشرا أو غير مباشر بمرفق عام تقوم الدولة عـلى الق ً

"تسييره أو إدارته
)٥(

. 

                                                           

 . ٨٦٩، ص١٩٨٢، منشأة المعارف، ٨ أحمد أبو الوفا، في إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ط)١(

 ق، المجموعـة ١٢ لـسنة ١١٧٤ طعن رقـم ٣٠/٥/١٩٧٠ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )٢(

 .٣٨٠ ص٥٩ بند ١٥س 

 . ١٠١ إبراهيم محمد على، رسالته سالفة الذكر، ص)٣(

 ق الـدائرة ٥٧ لـسنة ٣١٧٢٤ دعـوى رقـم ١٨/٥/٢٠٠٤ يراجع حكم محكمة القـضاء الإداري الـصادر في )٤(

 . الأولى

ع، الـدائرة . ق٤٨ لـسنة ٦٧٥١ طعـن رقـم ١٦/١/٢٠١٠ يراجع حكم المحكمة الإدارية العليـا الـصادر في )٥(

 . الأولى موضوع



  

 

)٢٩٤٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

 هو قرار إداري يتطـابق مـع القـرار الإداري في شروطـه أن أ ا اداري    و مى 

ل الـذي يفـرق بـين الشكلية والموضوعية؛ لأن الأسانيد التي استند إليها أصـحاب الاتجـاه الأو

 : الأمر بالحجز والقرار الإداري لتدعيم رأيهم، يمكننا تفنيدها على النحو التالي

 القول بأن القرار الإداري منشئ للمركـز القـانوني، بيـنما الأمـر الإداري بـالحجز لـه أثـر -١

رارات معظم الفقه قسم القرارات الإدارية إلى قـرارات منـشئة وقـ: كاشف، فيمكن الرد عليه بأن

 . كاشفة، ولم يقل أحد بأن القرارات الكاشفة ليست بقرارات إدارية

 أما فيما يتعلق بما ذهبوا إليه من أن القرار الإداري تصرف أحادي الجانـب، بيـنما الأمـر -٢

بالحجز الإداري ناتج عن تصرف قانوني اشـتركت فيـه إرادة الإدارة مـع مـدينها إمـا مبـاشرة أو 

يوجد قرارات إداريـة ناتجـة عـن تـصرف : ن في ذمة مدينها، فيمكن تفنيده بأنهبالتزام رتبه القانو

ًقانوني اشتركت فيه إرادة الإدارة مع غيرها، فالقرار الإداري الصادر بفسخ العقد مـثلا هـو قـرار 

ًناتج عن تصرف قانوني وهو العقد الإداري ذاته، كما توجد قرارات إدارية صدرت تطبيقا لنص 

ً أن سلطة الجهة الإدارية فيها كانت مقيدة ولم يقل أحد أيضا بأن القـرار الـصادر قانوني، بمعنى

�في هذه الحالة ليس قرارا إداريا؛ لأنه لا يمكن تطبيق النص القانوني على فرد أو شخص معـين  ً

إلا بعد صدور قرار إداري يتوسط بين النص القانوني وبين تنفيذه على أرض الواقع، أي وضعه 

 . نفيذموضع الت

 أما القول بأن القرار الإداري لابد أن يصدر عن سلطة عامة، بينما الأمر بالحجز يمكن أن -٣

)١( يصدر عن شركات عامة أو مصارف تساهم الدولة فيها

 . 

                                                           
 يجوز أن تتبع إجـراءات الحجـز ": على أنه١٩٥٥ / ٣٠٨من المادة الأولى من القانون ) ط( إذ تنص الفقرة )١(

. "م الحكومـة في رؤوس أموالهـا بـما يزيـد عـلى النـصفالإداري لتحصيل المبالغ المستحقة للبنوك التـي تـساه

ًووفقا لهذا النص كان حـق الحجـز الإداري مقـصورا فـيما مـضى عـلى البنـوك التـي كانـت الحكومـة مـساهمة في 

رؤوس أموالها بما يزيد على النصف بمقتضى قوانين تأسيسها كالبنـك العقـاري المـصري، والبنـك الـصناعي، إلا 

ً، فقـد بـات هـذا الحـق مقـررا ١٩٦١ لـسنة ١١٧الشامل للقطاع المصرفي بأكمله بالقانون رقم أنه وقد تم التأميم 

ًعبـد المـنعم حـسنى، الحجـز الإداري علـما وعمـلا، ط/ يراجـع الأسـتاذ. لجميع البنوك المؤممة بغير استثناء ً٣ ،

 .٣١، مدونة التشريع والقضاء، ص١٩٨٢



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٥٠(

إمكانية إصدار الأمر بـالحجز مـن جهـات أخـرى غـير الـسلطات : فيمكن الرد على ذلك بأن

ن أمر الحجز الصادر عن السلطة العامة، فما يعنينا هو أمر العامة لا ينفي وصف القرار الإداري ع

) ٣٠٨(الحجز الإداري الصادر عن الجهات الإدارية التي عددتها المادة الثانية من القانون رقـم 

م لأن هذا هو الغالب، فهذه الأوامر هي من وجهة نظرنا قرارات إداريـة إذا تـوافرت ١٩٥٥لسنة 

ية التي يتعين توافرها في القرار الإداري، وفي حالـة صـدورها فيها الشروط الشكلية والموضوع

من جهات أخرى غير إدارية فيمكن أن نعتبر أن تطبيق قانون الحجز الإداري بشأنها هو اسـتثناء 

ًمن القاعدة العامة، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة التي يجـب توسـيعها، بحيـث تـشمل كـل مـا 

، لأن كل مـا يحققـه أي )عام أو خاص( المال موضوع النشاط �يحققه نشاط الدولة، أيا كان نوع

منهما إنما تنصرف فائدته للشعب بأكمله، ناهيك عن أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم 

دستورية معظـم النـصوص التـي كانـت تخـول تلـك الـشركات والمـصارف الحـق في اللجـوء 

ة أخرى على دستورية النصوص التي للحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها، كما أكدت من ناحي

 . تخول الشخص العام اقتضاء حقوقه عن طريق الحجز الإداري

بعـدم م ٢٠٠٥ مـن ينـاير عـام ١٩فقد قـضت المحكمـة الدسـتورية في حكمهـا الـصادر في 

م في شـأن الحجـز ١٩٥٥لـسنة ) ٣٠٨(مـن القـانون رقـم ) ١(مـن المـادة ) حــ(دستورية البنـد 

م فــيما تـضمنه مــن الـنص عــلى جـواز اتبــاع ١٩٥٨لـسنة ) ٤٤(ون رقــم الإداري المعـدل بالقـان

ًإجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بـصفتها نـاظرا مـن  �

إيجارات للأعيان التـي تـديرها الـوزارة، وألزمـت الحكومـة المـصروفات، ومبلـغ مـائتي جنيـه 

"أتعاب المحاماة
)١(. 

من المادة ) ط(م بعدم دستورية البند ١٩٩٨ من مايو عام ٩كمها الصادر في كما قضت في ح

م في شأن الحجز الإداري، التي كانت تعتبر المبالغ ١٩٥٥لسنة ) ٣٠٨(الأولى من القانون رقم 

ــن  ــصف م ــلى الن ــد ع ــما يزي ــا ب ــة في رؤوس أمواله ــساهم الحكوم ــي ت ــوك الت ــستحقة للبن الم

ريق الحجز الإداري، ولم يعد بمقتضى هـذا الحكـم لهـذه المستحقات التي يجوز تحصيلها بط

ًالبنوك تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإداري، وأصبح لزاما عليها اللجوء للقواعـد العامـة 

                                                           
 ١٩٢٥ مـن ذي القعـدة سـنة ٢٨ الموافق ١٩/١/٢٠٠٥ادر في  يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الص)١(

 . دستورية.  ق٢٣ لسنة ١٠٤هـ في الدعوى رقم 



  

 

)٢٩٥١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
�في التنفيذ الجبري، واستندت المحكمة إلى أن إجراءات الحجز الإداري تعتبر امتيازا استثنائيا  ً

يل أموالهـا، فـلا يجـوز أن ينقـل المـشرع هـذا الامتيـاز إلى ًمقررا لجهة الإدارة ولضرورة تحص

ًكما استندت أيضا إلى أنه تطبيقـا لـنص المـادة الثانيـة مـن قـانون الحجـز الإداري، فـإن . غيرها ً

إجراءات الحجز يجوز اتخاذها بناء على أمر مكتوب صادر من الـوزير أو رئـيس المـصلحة أو 

تباري حسب الأحوال، أو مـن ينيبـه كـل مـن هـؤلاء المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاع

ًكتابــة؛ بــما مــؤداه أن تتخــذ جهــة الإدارة بنفــسها ومــن أجــل الحــصول عــلى مــستحقاتها قــرارا 

ًباقتضائها يكون معادلا سند التنفيذ بها جبرا؛ ومتضمنا تحديدا من جانبها للحقوق التي تـدعيها  ً ً ً

 وقـد أفـرغ في شـكل -ما يعني أن يكون تقديرها سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها؛ وهو 

� سندا تنفيذيا -قرار صادر عنها  ً
)١(.  

م بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم ٢٠١٠ من مايو عام ٢بينما قضت في حكمها الصادر في 

من المادة سالفة الذكر فيما لم تتضمناه من استعمال هـذا ) حـ، ي(بعدم دستورية نص الفقرتين 

)٢( الة الضرورةالحق إلا في ح

. 

كما قضت ذات المحكمة بعدم دستورية بعض القوانين الخاصة التي كانت تخول الجهات 

 .المختصة الحق في تحصيل المبالغ التي حددتها تلك القوانين بطريق الحجز الإداري

م بعدم دستورية نـص الفقـرة الأولى ٢٠٠٠ من مارس عام ٤فقضت في حكمها الصادر في 

م في شأن البنك الرئيس للتنمية والائتمان ١٩٧٦لسنة ) ١١٧( من القانون رقم )١٩(من المادة 

الزراعي فيما تضمنته من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز 

الإداري عن طريق مندوبيها، وبذلك لم يعد لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي التابعة للبنـك 

                                                           
 قــضائية ١٩ لـسنة ٤١ في القـضية رقــم ٩/٥/١٩٩٨ يراجـع حكــم المحكمـة الدســتورية العليـا الــصادر في )١(

ــمية بالعــدد "دســتورية" ــا بعــدها٤٠ ص ١٩٩٨ مــايو ٢١ في ٢١، منــشور بالجريــدة الرس ــوى  وم ؛ ويراجــع فت

 بتـــاريخ ٨٥ فتــوى رقـــم ٢٠٠٠ مــن نـــوفمبر ســـنة ١الجمعيــة العموميـــة لقـــسمي الفتــوى والتـــشريع جلـــسة 

، مجلـة هيئـة ٦٢٤، ص٢٠٠٣ إلى ١٩٩٧، فتاوى الجمعية العمومية من ١٦/٢/٩٤ ملف رقم ١٠/٢/٢٠٠١

 . قضايا الدولة، السنة الأولى، العدد الثالث

ــة الدســتورية)٢( ــم المحكم ــصادر في  يراجــع حك ــا ال ــم ٢/٥/٢٠١٠ العلي ــسنة ٥٧ قــضية رق ــضائية ٢٦ ل  " ق

؛ مجلة هيئـة قـضايا الدولـة، العـدد الأول، الـسنة ١٥/٥/٢٠١٠ مكرر في ١٩ الجريدة الرسمية العدد "دستورية 

 .٨٧، ص٢٠١١مارس / الخامسة والخمسون، يناير



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٥٢(

وء إلى إجراءات الحجز الإداري لاقتـضاء ديونهـا قبـل الغـير، وإنـما يتعـين عليهـا الرئيس اللج

 ًاللجوء للقواعد العامة في التنفيذ الجبري المقررة قانونا
)١(. 

 ويترتب على ذلك، وكما ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز 

 باستخدام هذه الرخصة، واتخاذ إجراءات الحجـز قيام البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي

الإداري قبل عملاء تلك البنوك المدينين لها اسـتنادا لمـا لهـا مـن ديـون، ويتعـين عليـه اللجـوء 

)٢( للقواعد العامة في التنفيذ الجبري

. 

 مــن أغــسطس عــام ٢٥وقـضت المحكمــة الدســتورية العليــا أيــضا في حكمهـا الــصادر في 

مـن قـانون التعـاون الزراعـي الـصادر ) ٢٦(نص الفقرة الثانية من المادة م بعدم دستورية ٢٠٠٢

م التي أعطت الحق لهذه الجمعيات في تحصيل مـستحقاتها ١٩٨٠لسنة ) ١٢٢(بالقانون رقم 

بطريق الحجز الإداري، بما مؤداه انحسار الـصفة الإداريـة عـن إجـراءات الحجـز الإداري التـي 

)٣( العدم سواءتتخذها تلك الجمعيات، ويجعلها و

 . 

                                                           

 قضائية دستورية؛ ٢٠ لسنة ١٧٢رقم  قضية ٤/٣/٢٠٠٠ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى)١(

 ق؛ وحكمهـا ٦٧ لـسنة ٩١٤ طعن رقـم ١٦/١/٢٠٠٧ويراجع حكم محكمة النقض، نقض جنائي، الصادر في 

 ١٣١٢ طعـن رقـم ٤/٢/٢٠٠٧ ق؛ وحكمهـا الـصادر في ٦٧ لـسنة ٩١١ طعن رقم ١٦/١/٢٠٠٧الصادر في 

 . ٤٠٩، ص ١٥٨، مبدأ رقم ٢٠١٠، الجزء الثاني، ط٢٠٠٧/٢٠٠٨ ق، أحكام محكمة النقض ٦٧لسنة 

 ٨٥ فتـوى رقـم ٢٠٠٠ مـن نـوفمبر سـنة ١ يراجع فتوى الجمعية العمومية لقـسمي الفتـوى والتـشريع جلـسة )٢(

 ؛ وفتواهـا الــصادرة في ٦٢٤ مجموعــة القـوانين والمبــادئ، ص ١٦/٢/٩٤ ملــف رقـم ١٠/٢/٢٠٠١بتـاريخ 

، مجموعـة القـوانين ١٦/٢/٩١ف لـرقم  ملـ٢١/٦/٢٠٠٠ بتـاريخ ٣٤٣ فتـوى رقـم ٢٠٠٠ من مايو ٣جلسة 

 ١ ؛ مجلة هيئة قضايا الدولة، السنة الأولى، العدد الثالـث؛ وفتواهـا الـصادرة بجلـسة ٥٧٢والمبادئ القانونية، ص

، مجموعــة القــوانين ١٦/٢/٩٢ ملــف رقــم ١١/٦/٢٠٠٠ بتــاريخ ٦٤٥ فتــوى رقــم ٢٠٠٠مــن نــوفمبر ســنة 

إلى أن ) على عكس الفتوى المـشار إليهـا في المـتن(تلك الفتوى ، حيث انتهت في ٦٢٣والمبادئ القانونية، ص

 المشار إليه سلفا مؤداه عـدم جـواز ١٩٧٦ لسنة ١١٧من القانون رقم ) ١٩(سقوط نص الفقرة الأولى من المادة 

لـق لجوء البنوك التابعة للبنك الرئيس لتحصيل مستحقاتها عن طريق الحجز الإداري بيد أنه ما زال قـائما فـيما يتع

 .بجواز قيام البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي بتحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري

دسـتورية، .  ق٢٣ لـسنة ٣١٤ طعن رقـم ٢٥/٨/٢٠٠٢ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في )٣(

ــمية في  ــدة الرس ــشور بالجري ــدائ٢٦/٩/٢٠٠٢من ــنقض ال ــة ال ــم محكم ــع حك ــصادر في ؛ ويراج ــة ال رة الجنائي



  

 

)٢٩٥٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
م بعدم دسـتورية الفقـرة الثانيـة ٢٠٠٨ من مارس عام ٢وقضت أيضا في حكمها الصادر في 

م فيما نصت ١٩٨١لسنة ) ١٤(من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم ) ٤(من المادة 

 للجهة الإدارية المختصة تحصيل مـستحقات وحـدات التعـاون الإسـكاني لـدى ":عليه من أن

الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة أو الهيئات 

)١( ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة"المحلية

. 

ولكنها من ناحية أخرى أكدت على دستورية النصوص التـي تخـول الـسلطة العامـة اقتـضاء 

م ٢٠٠٤ من مارس عام ٧الحجز الإداري، فقد قضت في حكمها الصادر في حقوقها عن طريق 

اقتضاء حقوقـه الناشئة عـن إيجــار أملاكــه ) الأجهزة الحكومية(تخويل الشخـص العام ": بأن

ــانون  ــررة في ق ــبري المق ــذ الج ــد التنفي ــا لقواع ـــز الإداري، خلاف ــق الحج ــن طري ـــة ع ًالخاص

" أحكـام الدسـتورالمرافعات استثناء مبرر، لا يخالف
)٢(

َ، أضـف إلى مـا سـبق أن اعتبـار الأمـر 

 .بالحجز قرار إداري مما يختص به القضاء الإداري فيه ضمانة أكثر للأفراد في مواجهة الإدارة

                                                                                                                                                      
، ٢٠١٠، الجزء الثاني، ط ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ق، أحكام محكمة النقض ٦٩ لسنة ٢١٠٤ طعن رقم ٢١/٢/٢٠٠٧

 . ٤١٢، ص١٦٠مبدأ رقم

 الموافق الرابع والعشرين مـن المحـرم سـنة ٢/٣/٢٠٠٨ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في )١(

 . "دستورية"ئية  قضا٢٨ لسنة ٧٠ في القضية رقم ١٤٢٩

 بجلـسة "دسـتورية" قـضائية ٢٣ لـسنة ٣٣٥ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم )٢(

 . ٤٦٤صـ"دستورية"١١/١جـ٧/٣/٢٠٠٤



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٥٤(

ما ا  
ار ا مما ا  

بر عنـه يُعد السند القانوني أو التنفيذي هـو المـصدر الوحيـد للحـق في التنفيـذ، وهـو مـا تعـ

 ٧٦ والمعـدل بالقـانون رقـم ١٩٦٨ لـسنة ١٣من قانون المرافعات رقم ) ٢٨٠(صراحة المادة 

، وهو في الوقـت نفـسه كـاف "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي": بقولها٢٠٠٧لسنة 

ًلنشأة هذا الحق بصرف النظر عن وجود الحق الموضـوعي فعـلا، فوجـود الـسند التنفيـذي قـد 

)١(  وجود الحق الموضوعي بالإيجاب�حسم نهائيا

 . 

ًفالسند القانوني أو التنفيذي هو عمل قانوني يتخذ شكلا معينا، ويتضمن تأكيدا لحق الدائن  ً ً

ًالذي يريد الاقتضاء الجبري، أو هو الورقة التي أعطاها القانون صفات محددة وشروطا خاصة، 

)٢( البدء في التنفيذ الجبريتجعلها صالحة لأن تكون هي الأساس الذي يمكن عليه 

كما عرف . 

Thierry GASQUETمحرر أو سند يخول الدائن الحق في اللجـوء :  السند التنفيذي بأنه

 .)٣( للتنفيذ الجبري لتحصيل دينه ضد المدين المتمرد

ًوالسندات القانونية أو التنفيذية تطبيقا للمادة الثالثة مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الفرنـسي 

 ١٩الـصادر في ) ١٨٩٥(ًم المعـدل أخـيرا بـالأمر رقـم ٩/٧/١٩٩١والصادر في ) ٦٥٠ (رقم

 م٢٠١١ديسمبر 
)٤(

الأحكام والأوامر : من قانون المرافعات المصري هي) ٢٨٠(، والمادة رقم 

                                                           
 . ١٩ أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص)١(

، ٢٠٠٢راءاتـه، دار الجامعـة الجديـدة،  نبيل إسـماعيل عمـر، وأحمـد هنـدي، التنفيـذ الجـبري، قواعـده وإج)٢(

 . ١٨ص

(3) Voir, Thierry GASQUET, op. cit, p. 2 

(4) Voir, Article (3) Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 

procédures civiles d'exécution, Modifié par Ordonnance n° 2011-1895 du 19 
décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles 
d'exécution "Seuls constituent des titres exécutoires:1° Les décisions des 
juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les 
transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles 
ont force exécutoire; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les 
sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un 
recours suspensif d'exécution;3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation 
signés par le juge et les parties; 4° Les actes notariés revêtus de la formule 
exécutoire; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement 
d'un chèque; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public 
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والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق 

)١( قانون هذه الصفةالأخرى التي يعطيها ال

 . 

أما في المملكة العربية السعودية فنصت المادة الرابعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم 
)٢(

 

والسندات .  لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء":على أنه

 :التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي

ــــــة-١ ــــــام النهائي ــــــالم الأحك ــــــوان المظ ــــــاكم دي ــــــن مح ــــــصادرة م ــــــة ال  . أو العاجل

 .ً الأحكــــــام النهائيـــــــة أو العاجلــــــة التـــــــي تكــــــون جهـــــــة الإدارة طرفــــــا فيهـــــــا-٢

 .ً العقود التـي تكـون جهـة الإدارة طرفـا فيهـا، والمحـررات التـي تـصدرها إذا كانـت موثقـة-٣

 .ً أحكـــــــــام المحكمـــــــــين التـــــــــي تكـــــــــون جهـــــــــة الإدارة طرفـــــــــا فيهـــــــــا-٤

 ."ًتجارية التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها الأوراق ال-٥

 أما فيما يتعلق بتحصيل الـديون العامـة في فرنـسا فقـد نظـم مرسـوم المحاسـبة العامـة رقـم 

الصادر في ) ١٦١٢(م المعدل بالمرسوم رقم ١٩٦٢ من ديسمبر عام ٢٩الصادر في ) ١٥٨٧(

 إمكانية الـسلطات المحليـة في م، في الباب الثاني من الجزء الثاني منه،٢٠١١ نوفمبر عام ٢٢

)٣( إصدار سندات تنفيذية لتحصيل ديون الدولة غير الضرائب بالطريق الإداري

.  

                                                                                                                                                      
qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les 
effets d'un jugement ." . 

 . من قانون المرافعات المصري سالف الذكر٢٨٠ يراجع المادة )١(

/ ٣ـ، المنـشور في جريـدة أم القـرى في هــ١٤٤٣/ ١/ ٢٧بتـاريخ ) ١٥/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٢(

 .ـهـ١٤٤٣/ ٢

(3) Voir, Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur 

la comptabilité publique. Modifié par, Décret n°2011-1612 du 22 novembre 
2011 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٥٦(

)١( من قانون الإجراءات الضريبية) L.252A(أما بخصوص الضرائب فتنص المادة 

التـي تعـد 

  مـن ديـسمبر عـام٣١الـصادر في ) ١٤٧٦(مـن القـانون رقـم ) ٩٨(أحد تطبيقـات المـادة رقـم 

 م١٩٩٢
)٢(

التحـصيل والـواردة ) rôles(على سندات تنفيذية أخرى نذكر منها، بيانات أو أعمال 

من القـانون العـام للـضرائب التـي تـصدر مـن رئـيس المـصلحة أو نائبـه، ) ١٦٨٥(بالمادة رقم 

من قانون الإجراءات الـضريبية، التـي تـصدر مـن ) ٢٥٦(الواردة في المادة ) avis(والتوصيات 

الـواردة بـالفقرة ) Les titres de recette(ان المحاسبة العامة، وأذونات التحصيل رئيس ديو

من قانون الضرائب العقارية، التي تصدر من المدير المحـلي أو ) L.421-1-2(الأولى من المادة 

العمدة
)٣(

. 

ويجدر التنويه أن المنظم السعودي قد رسم للجهات الإدارية قواعد الشكل والسبل النظامية 

الواجب اتباعها حيال مطالبة الأفراد بما استقر في ذممهم، وذلك في نظام إيرادات الدولة 

وهذا ما أكده ديوان . ـهـ١٨/١١/١٤٣١وتاريخ ) ٦٨/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 حدد نظام إيرادات الدولة السبل ":ـ بقولههـ١٣/٥/١٤٣٩المظالم في حكمه الصادر في 

ها من قبل جهة الإدارة حيال مطالبة الأفراد بما استقر في ذممهم، وذلك النظامية الواجب اتباع

ًابتداء من إنذاره، وانتهاء بمطالبته أمام المحكمة المختصة، وثبوت عدم التزام المدعى عليها  ً

بالسبل النظامية الواجب اتباعها حيال مطالبة الأفراد؛ وذلك عن طريق قيامها بسحب مبالغ من 

ًبنكي بحجة استرداد رواتب غير مستحقة سلمت إليه؛ مما يعد ذلك تجاوزا حساب المدعي ال

 . )٤("منها للنظام

                                                           
(1) Voir Article L. 252 A du du Livre des Procédures Fiscales. 

"Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en 

recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités 
territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent 
pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à 
recevoir." 

(2) Voir Article (98), Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances 

rectificative pour 1992. 

(3) Voir, Thierry GASQUET, op. cit, p. 2. 

) س/١٦٢٣/٢(ـ، رقـم القـضية في محكمـة الاسـتئناف هــ١٣/٥/١٤٣٩ حكم ديوان المظالم الصادر في )٤(

، ٢ـ، جــهــ١٤٣٩ـ، مجموعة الأحكام والمبادئ لعـام هـ١٤٣٨لعام ) ق/٧٣٨/١٠(ـ، قضية رقم هـ١٤٣٩لعام 

 .٣٧جامعات، ص 
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   :م بـأن١٩٩٠ ينـاير ٢٧أما في مصر فقضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 

 ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن الحجز الإداري بوصفه أحد امتيازات السلطة العامة، مقرر "

ُأموال الدولة بأسلوب ميسر للجهات العامة، وذلك بغية تسديد ديون الدولة لإنفاقهـا في لجباية 

 أن - وفقـا للغايـة مـن الحجـز الإداري-حاجات المرافق العامة، ومن ثم فإنه لا يكـون متـصورا

 .)١("تسري أحكامه قبل المرافق العامة، فيتم الحجز على أموالها والتنفيذ عليها

القانون الأخرى أنواع متعددة من السندات القانونية أو التنفيذيـة، ومثـال كما يوجد في فروع 

)٢( ذلك القرارات الإدارية التـي لهـا قـوة تنفيذيـة لـصالح الإدارة

فـالقرار الإداري يحـوز حجيـة . 

)٣( الشيء المقرر، تلك التي تستقر على قرينة سلامة القرار من شائبة عدم المشروعية

. 

 مـن ينـاير ٩كمة الدستورية العليا المصرية في حكمها الـصادر بجلـسة  وهذا ما أكدته المح

ًإن الحجز الإداري هو امتياز مقرر لصالح الإدارة يجعلها دائما في مركز ": م بقولها٢٠٠٥عام 

المدعى عليه؛ ذلك أن قرار جهة الإدارة بإسناد ديون تدعيها إلى آخرين، يفيد أن قولها بوجودها 

� يعتبـر سندا تنفيذيا بها، يغنيها عن اللجـوء إلى القضاء لإثباتها، فلا يبقـى وتحديدها لمقدارها، ً

ًمركزها مساويا مركز مدينيها، بل يكون قرارها بالديون التي تطلبهـا منهـم، سـابقا عـلى التـدليل  ً

"ًعليها من جهتها، وناقلا إليهـم مهمة نفيها
)٤(

 . 

                                                           
ع، سـنة المكتـب . ق٣٣ لـسنة ٢٩٦٣م طعن رقـم ٢٧/١/١٩٩٠ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )١(

 .٧٩، قاعدة رقم ٩٠١، ص ٣٥الفني، 

؛ ويراجـع حكـم ٢٧ات التنفيـذ في المـواد المدنيـة والتجاريـة، مرجـع سـابق، ص نبيل إسماعيل عمر، إجـراء)٢(

دسـتورية " ٨جــ١٩٩٨/ ٩/٥ بجلـسة "دستورية " قضائية ١٩ لسنة ٤١المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم 

ــــــــ" ـــــــم ١٣٠٢ص ـــــــضية رق ـــــــسنة ٣٣٥؛ والق ـــــــضائية ٢٣ ل ـــــــتورية "ق ـــــــسة "دس  ٧/٣/٢٠٠٤بجل

 . ٤٦٤صـ"دستورية"١١/١جـ

(3) Voir, Revero (J), droit administratif, Paris, Dalloz, 1987, p.124 

 ٩/١/٢٠٠٥ بجلـسة "دستورية" قضائية ٢٣ لسنة ١٠٤ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا قضية رقم )٤(

 ٩ جــ ٤/٣/٢٠٠٠ بجلـسة "دستورية" قضائية ٢٠ لسنة ١٧٢؛ والقضية رقم ١٢٥٣ص"دستورية" ١١/١جـ

 .٤٨٠ صـ"دستورية"
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ية الشيء المقضي بـه، وهـذا مـا أكـده الأسـتاذ  ولا يعني ذلك أن القرار الإداري يكتسب حج

Laurent Frier إن القرار الإداري ليس له على الإطلاق قيمـة الحكـم القـضائي، : عندما يقول

)١( فهو لا يكتسب بصفة خاصة حجية الشيء المقضي به

. 

إن القـرار الإداري ليـست لـه حجيـة الـشيء المقـضي بـه التـي ) Claude Ricci (J: ويقول

الأحكام، وإنما يتمتع بحجية الشيء المقرر التـي تميـز هـذه القـرارات مقارنـة بالأحكـام ترتبط ب

 .)٢( وتصرفات الأفراد

إن حجية الشيء المقرر أو قوة : بقوله) et Delvolve (P) Vedel (Gًوهذا ما قرره أيضا 

ار  تـرتبط بـالقرارات التنفيذيـة، فــالقرL'autorite de la chose decidéeالأمـر المقـرر 

التنفيذي له قوة تنفيذية في حد ذاته، ومع ذلك فهو أقل قـوة مـن حجيـة الـشيء المقـضي بـه التـي 

ترتبط بالأحكام القضائية، سواء تلك التـي تـصدر مـن القـضاء العـادي أو مـن القـضاء الإداري، 

)٣( ولكنها تفوق ما يصدر من قرارات بالإرادة المنفردة للأفـراد في نطـاق القـانون الخـاص

ن لأ. 

)٤( ًالقرار الإداري لا يكون عنوانا لحقيقة قانونية قاطعة

، فقوة الأمر المقـضي التـي تلحـق بـالقرار 

، فهي تشبه القوة الشكلية للـشيء المحكـوم de procédureالإداري ليست سوى أثر إجرائي 

فيــه، فهــي تقــوم بــدور الحــاجز الإجرائــي الــذي يمنــع الأفــراد مــن الطعــن في القــرار إلا لعــدم 

)٥( لمشروعية ولكنهم، في جميع الأحوال، يكونون ملزمين بطاعته إلى أن يلغىا

كما أن الطعن . 

)٦( عليه ليس له أثر واقف للتنفيذ

. 

                                                           
(1) Laurent Frier, précis de droit administratif, Montcherstien, 2004, p. 261 

(2) Claude Ricci (J), Droit administratif général' Hachette, ed. 2005, p. 209. 

(3) Vedel (G) et Delvolvé (P), droit administratif, P.U.F. Edition, 1992, p. 322. 

ــــول ــ ــ ــــث يقـ ــ   :حيـــ

" L'autorité de<< chose décidée>> qui s'attache aux décision exécutoires est 

donc moins forte que l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions du 
juge judiciaire ou administratif, mais supérieure a' celle des actes privés et, 
notamment, des actes unilatéraux faits par les particuliers". 

 . ٥٤ مفتاح سالم على قريصيعة، رسالته سالفة الذكر، ص)٤(

 . ٢٢٤، ٢٢٣ عادل سيد فهيم، القوة التنفيذية للقرار الإداري، مرجع سابق، ص)٥(

(6) Voir, Martin Lombard et Gilles Dumont, droit administrative, 8e edition, 

Dalloz, 2009, p. 245 ; Antonia HOUHOULIDAKI, L'execution par 



  

 

)٢٩٥٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
والأصل أن التنفيذ بطريق الحجز يتم تحت إشراف القضاء، أما الحجز الإداري فهو طريـق 

 أو تطبيق لامتياز التنفيـذ المبـاشر، استثنائي تقوم الجهة الإدارية بالتنفيذ لصالح نفسها، كامتداد

 . وتستند الإدارة في التنفيذ الإداري إلى الأمر الصادر بالحجز الإداري

ومعنى ذلك أن التنفيذ بطريق الحجز ينقسم إلى حجز تحت إشراف القضاء، يخضع لقانون 

 الإداري المرافعات، وحجز إداري منح المشرع للإدارة بمقتضاه سلطة التنفيذ المباشر بالحجز

) ٣٠٨(مراعاة لطبيعة الحقوق التي يتم التنفيذ بشأنها، ويطبق بشأنه قانون الحجز الإداري رقـم 

)١( م وتعديلاته، ويطبق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص١٩٥٥لسنة 

 . 

والأمر الإداري بالحجز هو السند القانوني أو التنفيذي الذي يجـري التنفيـذ بموجبـه، تقـوم 

 الجهة الإدارية الدائنة بهدف تيسير السبل أمامها لتحصيل ديونها عنـدما يثبـت لهـا أنهـا بإنشائه

 . ًدائنة، ويمتنع الأفراد عن الوفاء بها اختيارا

الأمر بالحجز الإداري ما هو إلا قرار إداري، وبالتالي يتعـين إخـضاعه : أنو إم مى    

زلة سندات قانونية أو تنفيذية صادرة مـن جهـات للقضاء الإداري؛ لأن القرارات الإدارية هي بمن

مستقلة عن جهة القضاء العادي هي جهة الإدارة العامة، ولأن القرارات الإدارية ليـست مـن بـين 

�السندات التنفيذية التي نص عليها قانون المرافعـات، كـان منطقيـا أن تخـتص محـاكم مجلـس 

ختـصاص قـاضي التنفيـذ، وهـو التـابع لجهـة الدولة بمنازعات تنفيذها، وأن تخرج بالتالي عن ا

)٢( القضاء العادي

 . 

                                                                                                                                                      
l’administration des decisions du juge administratif, en droit français et en droit 
grec, 2002, p. 12. 

 :حيث يقول

" La règle est, donc, que le recours, dirigé contre une décision administrative, ne 

suspend pas l'exécution de cette dernière." 

 ٤/٤/٢٠٠٤ بجلـسة "دسـتورية"قضائية ٢٣ لسنة ٧٦ قضية رقم - يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا)١(

 . ٥٩٩ دستورية، ص ١١/١جـ

، ١٠١؛ إبراهيم محمد على، رسالته السابقة، ص٢٠٣ أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص)٢(

إن كانت القرارات التي تصدر بتوقيع الحجز الإداري ليـست قـرارات إداريـة، فإنهـا بـلا شـك و: إذ يرى سيادته أنه

 . تعد منازعات إدارية، مما تدخل في اختصاص مجلس الدولة
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والأمر بالحجز سند قانوني أو تنفيذي في ذاته دون حاجة إلى صيغة تنفيذية، وهذا ما أكدتـه 

لا يجـوز اتخـاذ إجـراءات "المادة الثانية من قانون الحجـز الإداري المـصري بنـصها عـلى أنـه 

من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المـدير أو الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر 

. "ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال أو ممن ينيبه، كل من هؤلاء في ذلـك كتابـة

ولم تشترط المادة المشار إليها بيانـات معينـة في أمـر الحجـز الإداري، غـير أن القواعـد العامـة 

)١( سواء في فرنسا

)٢(  أو مصر

)٣(  يتوافر في هذا الأمر البيانات التاليةتستلزم أن. 

 : 

 ). مقرها أو موطنها( اسم الجهة المصدرة للأمر وعنوانها -١

 .  اسم من أصدر القرار وتوقيعه وصفته، والأساس القانوني لتفويضه في إصدار القرار-٢

 .  اسم المدين ولقبه وموطنه بما ينفي عن الاسم الجهالة ويحدد شخصية المدين-٣

 .  قيمة المبالغ المستحقة من المدين وتاريخ استحقاقها والأساس القانوني لاستحقاقها-٤

 . تاريخ صدور الأمر-٥

بوصفه مظهرا شكليا للتصديق عـلى صـحة ) الحاجزة(ختم الجهة التي صدر منها القرار -٦

 . )٤( التوقيع

عـلى أمـر الحجـز ولا يجب أن توضع الصيغة التنفيذية التي يـنص عليهـا قـانون المرافعـات 

�الإداري، ذلك أن عامل التنفيذ الذي يقوم بـالحجز الإداري يتبـع إداريـا الـدائن الـذي هـو نفـسه 

)٥( مصدر الأمر، فلا تحقق الصيغة التنفيذية أية وظيفة مفيدة في الحجز الإداري

. 

                                                           
(1)Voir, Article (56) Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles 

règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.  

 لـسنة ٧٦ والمعـدل بالقـانون رقـم ١٩٦٨ لـسنة ١٣ من قانون المرافعات المـصري رقـم ٣٥٣ يراجع المادة )٢(

 . ١/١٠/٢٠٠٧ الذي بدأ سريانه في ٢٠٠٧

 . ٣٣، ٣٢ت عبد القادر، مرجع سابق، ص عز)٣(

؛ عبـد المـنعم حـسني، ٩٣ عبد الحميد جبريل حسين، النظـام القـانوني للحجـز الإداري، مرجـع سـابق، ص )٤(

ًالحجز الإداري علما وعملا، مرجع سابق، ص ً٧١ . 

 الإداري، دار ً فتحـي والي، التنفيــذ الجــبري وفقــا لمجموعــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وقــانون الحجــز)٥(

 . ٧٣٠، ص١٩٨١النهضة العربية،
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دنى من وهذا ما أكده القضاء الفرنسي عندما قضى بوجوب توافر بيانات إلزامية تمثل الحد الأ

الخاص بتحصيل ديـون الدولـة، بحيـث ) أمر التحصيل(العناصر الضرورية في السند التنفيذي 

)١( تكون كافية لتنفيذه

يتضمن السند تحديد طبيعة الدين : ، وتتمثل هذه البيانات الضرورية في أن

وقيمته وسـببه وممارسـة الخـصم، وتـاريخ إصـداره ووسـائل التـسوية ومـدة الـسداد، وتحديـد 

 .ص المدين واسم المحصل المسئول عن التحصيل، وتحديد مواعيد الطعنشخ

 من ١٣ًوتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية في فرساي في حكمها الصادر في 

 أمر التحصيل الذي لم يتضمن بجانب توقيع من أصدره، اسـمه الأول ":م بأن٢٠٠٧يوليو عام 

، يتعـين عـلى القـاضي الحكـم ببطلانـه مـن تلقـاء نفـسه، واسم عائلته بطريقـة واضـحة ومقـروءة

 من نوفمبر عـام ٢٢وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم المحكمة الإدارية في فرساي الصادر في 

م٢٠٠٤
)٢(

 . 

م بـبطلان ٢٠٠٠من أكتـوبر عـام ٢٠كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 

 .)٣( ديد مواعيد الطعنأمر التحصيل إذ لم يتضمن وسائل التسوية وتح

م ١٩٩٤ مـن أكتـوبر عـام ٢٦كما قضى مجلس الدولة الفرنسي أيضا في حكمـه الـصادر في 

 يتعين أن يتضمن السند التنفيذي بتحصيل ديون الدولة توقيع المختص بإصـداره، أمـا إذا ":بأنه

"تضمن توقيع شخص غير مختص بإصداره، فيكون غير مشروع
)٤(. 

م بـبطلان الـسند التنفيـذي إذا لم ١٩٧٥ من نوفمبر عـام ١٢ادر في كما قضى في حكمه الص

)٥( يتضمن مقدار الدين بطريقة دقيقة

. 

                                                           
(1) C.E. 12 novembre 1975, Robin, req. 94013.  

(2) Cour Administrative d'Appel de Versailles, N°: 05VE00235, 4ème chambre, 

vendredi 13 juillet 2007, Société Colas c/ Commune de Saint-Chéron, Inédit au 
recueil Lebon. 
(3) Conseil d’Etat, 20 octobre 2000 - Mme Buckspan, req. N° 207013.  

(4) Conseil d'Etat, 26 octobre 1994, req. N° 107084. 

(5) C.E. 12 novembre 1975, Robin, req. 94013.  
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)١(  فيقول في هذا الصدد بأنهThierry GASQUETأما 

لا يمكن للمحصل أن يستخدم : 

هذا الامتياز المتمثل في تحـصيل ديـون الدولـة بـالطريق الإداري، إلا إذا كـان في حوزتـه سـند 

)٢( وموجود فيه اسمه، وبعد إعلان المدين) أمر تحصيل(يذي تنف

.  

ا ا  
 ا ي ا يا ا و  

ًيشترط في الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضائه جبرا أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار  ُ

ها بقـانون الحجـز  المنـصوص عـلى تحـصيل"الحقـوق"وحال الأداء، وأن يكـون مـن الـديون 

 . الإداري

�وبمعنى آخر، فالحق الذي يجري التنفيذ إداريا لاقتضائه يشترط فيه شروط الحجز التنفيذي 

القضائي
)٣(

، بالإضافة لـشرط آخـر تتطلبـه طبيعـة الحجـز الإداري، وهـو أن يكـون مـن الحقـوق 

 الأولى مـن المنصوص على تحصيلها بقانون الحجـز الإداري، والمنـصوص عليهـا في المـادة

م، ١٩٧٢لـسنة ) ٣٠(م المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٥٥لـسنة ) ٣٠٨(قانون الحجز الإداري رقم 

وفيما يتعلق بشروط الحجز التنفيذي القضائي المنـصوص عليهـا في الفقـرة الأولى مـن قـانون 

) ٧٦(م المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٦٨لـسنة ) ١٣(المرافعات المدنية والتجارية المصري رقـم 

م، المتمثلة في أن يكون الحق الذي يجري التنفيذ لاقتضائه محقق الوجود ومعـين ٢٠٠٧لسنة 

المقدار وحال الأداء، فيتعين الرجوع فيها للقواعد العامة
)٤(

 . 

                                                           
(1) Voir, Thierry GASQUET, op. cit, p. 6. 

(2) Voir Article (83) Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 

général sur la comptabilité publique. Modifié par, Décret n°2011-1612 du 22 
novembre 2011.  

 على ضوء أحكام قانون المرافعات وذلـك ١٩٥٥ / ٣٨٠ إذ يتعين تفسير نص المادة الأولى من القانون رقم )٣(

ام قـانون المرافعـات  من قانون الحجز الإداري المشار إليه، التي تنص على أن تسري أحك٧٥ًتطبيقا لنص المادة 

 . التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون

، دار النهـضة العربيــة، ٦ أحمـد صـدقي محمــود قواعـد التنفيــذ الجـبري في قــانون المرافعـات المــصري، ط)٤(

؛ نبيل إسماعيل عمر، إجراءات التنفيذ الجـبري ١١٥،١٢١؛ أحمد خليل، مرجع سابق، ص٨٧،٩٢، ص٢٠٠٨

 ومـا بعـدها؛ عبـد الحميـد جبريـل حـسين، النظـام القـانوني ٢٩١لتجارية، مرجع سـابق، صفي المواد المدنية وا
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م الصادر في ) ٦٥٠( تنص المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي رقم و

 مـن ديـسمبر عـام ١٩الـصادر في ) ١٨٩٥(الأمر رقـم ًم المعدل أخيرا بـ١٩٩١ من يوليو عام ٩

 الدائن الذي بحوزته سند تنفيذي يتضمن دينا محقق الوجود ومعين المقدار ":م على أن٢٠١١

ًوحال الأداء، يجوز له التنفيذ الجبري على ممتلكات المدين، طبقا للشروط الخاصة بإجراءات 

 "التنفيذ
)١(

. 

يذي الذي يتضمن دينا لم يكن مستحق الدفع بعد، وبالتالي لا وبناء عليه لا يعتد بالسند التنف

)٢( يجوز تحصيله بطريق التنفيذ الجبري

 . 

أما بخصوص ما تتطلبه طبيعة الحجز الإداري مـن شروط إضـافة للقواعـد العامـة في الحـق 

لمـادة الأولى مـن قـانون الحجـز الذي يجري التنفيذ الإداري لاقتـضائه، فقـد أوضـحت ذلـك ا

م، فقـد حــددت المـستحقات التــي يجـوز تحــصيلها بطريــق ١٩٥٥لعــام ) ٣٠٨(الإداري رقـم 

ًالحجز الإداري تحديدا جاء على سبيل الحصر بما يتعين الالتزام بقواعد التفسير الضيق بشأنها، 

 المبينـة بهـذا يجـوز أن تتبـع إجـراءات الحجـز الإداري": وعدم القيـاس عليهـا وذلـك بقولهـا

القـانون عنــد عـدم الوفــاء بالمـستحقات الآتيــة في مواعيـدها بــالقوانين والمراسـيم والقــرارات 

 : الخاصة بها، وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون

 . الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها  - أ 

 . المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة  -ب 

 .  التي تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضي بها القوانينالمصروفات  - ج 

 . ًالغرامات المستحقة للحكومة قانونا  - د 

                                                                                                                                                      
 ومـا بعـدها؛ عـزت ١٠٢؛ محمد عبد الرحيم عنتر، مرجع سابق، ص٧٥: ٧٢للحجز الإداري، مرجع سابق، ص

 . ١٦، ١٥، ص١٩٩١عبد القادر، المرجع الشامل في منازعات الحجز الإداري، الدار البيضاء للطباعة، 

(1) Voir, Article (2) Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des 

procédures civiles d'exécution. 
Voir aussi, Article (25), Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant 
règlement général sur la comptabilité publique. Modifié par, Décret n°2011-
1612 du 22 novembre 2011.  

(2) Voir, Thierry GASQUET, op.cit, p. 6. 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٦٤(

إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلـك مـا كـان   -ه 

 . ًبعقد أو مستغلا بطريق الخفية

 . أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها  - و 

 . المبالغ المختلسة من الأموال العامة  - ز 

ًما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتباريـة العامـة مـن المبـالغ   - ح 

ًالمتقدمة، وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بـصفتها نـاظرا أو حارسـا مـن إيجـارات أو  ً ً

 . أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي تديرها الوزارة

المبـالغ المــستحقة للبنـوك التــي تـساهم الحكومــة في رؤوس أموالهـا بــما يزيـد عــلى   - ط 

 . النصف

)١( المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري  - ي 

 . 

لا يجوز لجهة الإدارة توقيع الحجز الإداري إلا للمستحقات التي حـددتها : ومفاد ذلك فإنه

أو المبالغ الأخرى التي تنص القوانين الخاصة بهـا عـلى تحـصيلها بطريـق الحجـز هذه المادة 

 لسنة ٧٩ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ١٤٣الإداري، ومن هذه المبالغ ما نصت عليه المادة 

 من أن للهيئة المختصة الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى قـانون التـأمين ١٩٧٥

 ١٩٩٠ لسنة ١٠ من القانون رقم ٢٤الحجز الإداري، وما نصت عليه المادة الاجتماعي بطريق 

ًبشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من أن جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا 

 . لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري

دستورية قضت بعدم دستورية بعض البنـود المنـصوص عليهـا وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة ال

)٢( م والمشار إليها سلفا١٩٥٥لعام ) ٣٠٨(في المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 

 . 

                                                           

ًعبد المنعم حسني، الحجز الإداري علما وعمـلا، مرجـع سـابق، ص/ ولتفاصيل أكثر يراجع)١(  ومـا بعـدها؛ ٢٣ً

، المكتـب الجـامعي الجديـد، ١عبد الحميد المنشاوي، وعبد الفتـاح مـراد، طـرق الحجـز الإداري ومنازعاتـه، ط

ً وما بعدها؛ فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنيـة والتجاريـة وقـانون ١٤٢ ص،١٩٩٢

 .  وما بعدها٧٢٢الحجز الإداري، مرجع سابق، ص

 . وما بعدها من هذا البحث٤٠ يراجع ص )٢(



  

 

)٢٩٦٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًوبــذلك يظهــر الفــارق الجــوهري بــين الحجــز الإداري وبــين التنفيــذ طبقــا لأحكــام قــانون 

)١( ي دين ثبت الحق في التنفيذ لهًالمرافعات، الذي يجيز التنفيذ الجبري وفاء لأ

، بينما لا يجوز 

)٢( توقيع الحجز الإداري إلا لحقوق محددة على سبيل الحصر لا يجوز القياس عليها

 . 

 م م المعـدل ١٩٦٢ من ديسمبر عـام ٢٩الصادر في ) ١٥٨٧( ينص المرسوم رقم و

يجوز استعمال طريق : أنهم على ٢٠١١ من نوفمبر عام ٢٢الصادر في ) ١٦١٢(بالمرسوم رقم 

ــضرائب والجــمارك  ــاء بال ــدم الوف ــلى ع ــة ع ــة المترتب ــون الدول ــصيل دي ــز الإداري لتح الحج

ــصروفات، كــما يجــوز  ــة مقابــل خــدمات عامــة، والم ــالغ المــستحقة للدول والغرامــات، والمب

استعمال طريق الحجز الإداري لتحصيل ديون الدولـة الأخـرى والمنـصوص عليهـا في قـوانين 

)٣( بها، وذلك بحسب طبيعة الدين وطبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهاخاصة 

. 

 مـن ديـسمبر عــام ١٩ًوتطبيقـا لـذلك قـضى مجلـس الدولـة الفرنـسي في حكمـه الـصادر في 

 يجوز لجهة الإدارة الحجز على أموال الشخص المعنوي لتحصيل ديـن يتعلـق ":م بأنه١٩٩٠

 "بالمصاريف الإدارية
)٤(. 

يجـوز لـلإدارة اسـتخدام : م بأنـه١٩٩٢ من نـوفمبر عـام ٢٥ضي في حكمه الصادر في كما ق

)٥( طريق الحجز الإداري لتحصيل دين ناتج عن استهلاك الشخص للتيار الكهربائي

 

م الإدارة ١٩٩٩ من ديسمبر عام ١٧كما خول مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 

دين الـذي تحملتـه جهـة الإدارة في مواجهـة الغـير، إصدار أمر تنفيذي ضد موظف، لتحصيل ال

                                                           
 . ١٦١، ص١٩٧٢ أمينة النمر، التنفيذ الجبري، منشأة المعارف الإسكندرية، )١(

مجدي هرجـة، التعليـق عـلى قـانون الحجـز الإداري في ضـوء الفقـه والقـضاء، دار محمـود للنـشر  مصطفى )٢(

، فقد أشار للعديـد مـن الأحكـام القـضائية ٢٩: ١٩؛ عزت عبد القادر، مرجع سابق، ص٧، ص١٩٩٦والتوزيع، 

 . في هذا الخصوص

(3) Voir Article, 74, 75, 76 et 80 Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant 

règlement général sur la comptabilité publique, Modifié par, Décret n°2011-
1612 du 22 novembre 2011 
(4) C.E. 19 décembre 1990, société Travaux publics du Cotentin, req. 89571, 

Rec. Leb. p. 871.  

(5) C.E. 25 novembre 1992, Paulet, req. 80972, Rec. Leb. p. 805.  



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٦٦(

�الذي لحقه ضرر نتيجة ارتكاب الموظف خطأ شخصيا في مواجهته، لا يتـصل بممارسـة مهـام 

  .)١( وظيفته

 من يوليو عام ٢كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد أيضا في حكمه الصادر في 

ند تنفيذي ضد المتعاقد معها، لتحصيل دينها عن  يجوز للجهة الإدارية إصدار س":م بأنه٢٠٠٧

طريـق المقاصـة، بمعنــى أن تخـصم مــن حـق المتعاقــد لـديها مبلغــا يعـادل المبلــغ المـدين بــه 

 "المتعاقد لها
)٢(.  

اا ا  
   ا ا  ا اداري

 المعـدل ١٩٥٥ لـسنة ٣٠٨تنص المادة الأولى مـن قـانون الحجـز الإداري المـصري رقـم 

يجوز أن تتبع إجـراءات الحجـز الإداري المبينـة بهـذا " على أنه ١٩٧٢ لسنة ٣٠بالقانون رقم 

 . "....القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية

م المعــدل أخــيرا بالمرســوم رقــم ١٩٦٢لــسنة ) ١٥٨٧(وفي فرنــسا وطبقــا للمرســوم رقــم 

وز للجهة الإدارية إصدار سـندات تنفيذيـة م يج٢٠١١ من نوفمبر عام ٢٢الصادر في ) ١٦٢١(

....لتحصيل أموال الدولة الناشئة عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية
)٣(

. 

�ويستفاد من ذلك أن طريق الحجز الإداري قد جعل جوازيا، ومن ثم تكون المسألة تقديريـة  ِ
ُ

 وإن أرادت لجـأت للجهة التي تريد إجراء الحجز، إن شاءت اتبعت إجراءات الحجز الإداري،

إلى الطريق العادي، وهو طريق الحجز القضائي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنيـة 

)٤( والتجارية

 . 

ًوغالبا ما تلجأ جهة الإدارة إلى استخدام الحجز الإداري، وذلك لبساطة إجراءاته وشـكلياته 

 نكون بصدد تطبيق من تطبيقات وقصر مواعيده، وإذا سلكت الإدارة طريق الحجز الإداري، فإننا

                                                           
(1) C.E. 17 décembre 1999, Moine, req. 199598, Rec. Leb. p. 425 

(2) C.E. 2 juillet 2007, commune de Lattes, 294393, ment. Rec. Leb 

(3) Voir Article, 74, 75 et 80 Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant 

règlement général sur la comptabilité publique, Modifié par, Décret n°2011-
1612 du 22 novembre 2011.  

ً عبد المنعم حسني، الحجز الإداري علما وعملا، مرجع سابق، ص)٤( ً١٦ . 



  

 

)٢٩٦٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
التنفيذ المباشر، التي تتجلى مظاهره في القواعد القانونية المقررة بقانون الحجـز الإداري التـي 

تختلف عن قواعد التنفيذ القضائي في قانون المرافعات، ونـذكر مـن أهمهـا القواعـد القانونيـة 

 : التالية

)١( ري من صنع الإدارة صاحبة التنفيذـ السند القانوني أو التنفيذي في الحجز الإدا١

ً، خلافـا 

للسند القانوني أو التنفيذي القضائي الذي لا يتم بـه التنفيـذ إلا إذا كـان واجـب النفـاذ بموجـب 

)٢( صيغة التنفيذ

 . 

م المعــدل ١٩٥٥لـسنة ) ٣٠٨(ــ حـددت المـادة الرابعــة مـن قـانون الحجــز الإداري رقـم ٢

 يعلن مندوب الحـاجز إلى المـدين أو مـن يجيـب عنـه ":نم بأ١٩٧٢لسنة ) ٣٠(بالقانون رقم 

ًتنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز، ويشرع فورا في توقيـع الحجـز مـصحوبا بـشاهدين ً ً ً..."
)٣(

، وهـذا 

مظهر من مظاهر التنفيذ المباشر، وتغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة عـلى عكـس 

م المعـدل بالقـانون ١٩٦٨لسنة ) ١٣(والتجارية رقم  من قانون المرافعات المدنية ٢٨١المادة 

لا يجوز إجـراء التنفيـذ إلا ": م التي فرقت بين أنواع الحجوز وقررت بأنه٢٠٠٧ لسنة ٧٦رقم 

 . "بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي

انون م المعدل بالق١٩٥٥لسنة ) ٣٠٨( تنص المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري رقم -٣

�يقع الحجز على أمـوال المـدين أيـا كـان نوعهـا، ولا يخـل ": م على أنه١٩٧٢لسنة ) ٣٠(رقم 

توقيع الحجـز عـلى المنقـولات بـالحق في الحجـز عـلى العقـار، وفى حالـة عـدم أداء المبـالغ 

 . "�المستحقة نتيجة هذا الحجز، يحجز على أي منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه

                                                           
(1) Voir, Thierry GASQUET, op. cit, p.2 et suiv. 

ــانون المرافعــات، ط)٢( ــة للتنفيــذ القــضائي في ق ــة العام ــربي، ، ١ وجــدي راغــب، النظري ، ١٩٧٤دار الفكــر الع

؛ مصطفى مجدي هرجة، التعليق على قانون الحجز الإداري في ضوء الفقه والقـضاء، دار محمـود للنـشر ٤٤ص

 بجلـسة "دستورية" قضائية ٢٣ لسنة ٧٦؛ وحكم المحكمة الدستورية العليا قضية رقم ٧، ص١٩٩٦والتوزيع، 

  .٥٩٩ دستورية ص١١/١، جـ٤/٤/٢٠٠٤

، بجلــسة "دســتورية" قــضائية، ٢٧ لــسنة ١٤٠لمحكمــة الدســتورية العليــا قــضية رقــم  يراجــع حكــم ا)٣(

 . ١٢ جـ١٣/٥/٢٠٠٧



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٦٨(

يجوز للجهة الإدارية توقيع الحجز الإداري على جميع أموال المدين القابلة : عني أنهوهذا ي

�للحجز عليها أيا كان نوعها، منقولة أو عقارية، على عكس ما يقرر قـانون المرافعـات مـن عـدم 

)١( جواز التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء الدين إلا بإذن من القاضي

 . 

فـيما ": ون الحجز الإداري المصري سالف الـذكر عـلى أنـهمن قان) ٧٥( وتنص المادة -٤

عدا ما نص عليه في هـذا القـانون تـسري أحكـام قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة التـي لا 

 . "تتعارض مع أحكام هذا القانون

ونحن نرى أن هذا النص يؤكد امتياز التنفيذ المباشر الذي تتمتع به الجهة الإدارية في مجال 

الإداري؛ لأن مفاد هذا النص أنه حتى قانون المرافعات الذي يعتبر الأصل العام لا يطبق الحجز 

ًإلا وفقا لنصوص قانون الحجز الإداري، التي وضعت خصيصا للتيسير والتـسهيل عـلى الجهـة  ً

 . الإدارية عند تحصيل ديونها

 الحجـز بـه، ففـي ً ويظهر امتياز التنفيـذ المبـاشر أيـضا في طريقـة تحديـد الـدين المـراد-٥

الحجوز الإدارية يقوم رئيس الجهة الإدارية طالبة الحجز بتحديد الدين المراد الحجز به، وذلك 

في الأمر الإداري بالحجز، وهذا ما يستفاد مـن نـص المـادة الأولى والثانيـة مـن قـانون الحجـز 

ن إبريـل عـام  مـ٩الإداري؛ كما أكدته المحكمة الدسـتورية العليـا في حكمهـا الـصادر بجلـسة 

ًإن قانون الحجز الإداري قرر امتيازا لصالح أشخاص القانون العام حين ":م وقد جاء فيه٢٠٠٦

جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين، يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارهـا يعتبر 

�سندا تنفيذيا، بما يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها ً"
)٢(

 غير الإدارية فإن القاضي ، أما في الحجوز

هو الذي يحدد الدين المراد الحجز به
)٣(

 . 

                                                           
 .م٢٠٠٧ لسنة ٧٦ المعدل بالقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات رقم ٢٧١ المادة )١(

 ٩/٤/٢٠٠٦ بجلـسة "دستورية" قضائية ٢٤ لسنة ٣٢٨ يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا قضية رقم )٢(

 :وفي القضاء والفقه الفرنسي يراجع. ٢٤٠٧ صـ" دستورية " ١١/٢جـ

C.E. 10 Avril 1996, consorts Falquet, req. 128674; Thierry GASQUET, op. cit, 
p.4. 

 ٢٠٠٧ لـسنة ٧٦ المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات رقم ٣٢٧ حيث تنص المادة )٣(

 لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر مـن قـاضى إذا": على أنه

ًالتنفيذ يأذن فيه بالحجز، ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا، وذلك بنـاء عـلى عريـضة يقـدمها طالـب الحجـز، ومـع  ً



  

 

)٢٩٦٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ـــما -٦ )١( فهي تقتضي حقها بنفسها، الإدارة في الحجز الإداري الدائن المنفذل تمث ك

ـــلى  ، ع

)٢( خلاف الحجز القضائي المحاط بسياج كـاف مـن الـضمانات وتحـت إشراف قـاض

ويمنع ، 

)٣( اً لشعور المدينـاحترام في مكان الحجز "الحاجز"تواجد الدائن 

بينما تتم الحجوز الإدارية ، 

)٤( الإدارة الحاجزةل بمعرفة ومن خلا

. 

        للإدارة حق التنفيذيجـوز إذ علاقـة التنفيـذ المبـاشر بـالحجز الإداري، و 

 نالامتياز دو هذا الإدارة لوتستعمًاختيـارا، التنفيذ  امتناعهم عن دينيها عندـمل المباشر على أموا

الإدارة تتمتـع بامتيـاز : ً تأكيدا لهذا الحق إنThierry GASQUETء، ويقول إلى القضا وءاللج

ًاتخاذ القرارات الإدارية بإرادتها المنفردة وتنفيذها تنفيذا مبـاشرا، وذلـك لأن هـذا الامتيـاز هـو  ً

ه الحالة نتيجة للحاجة الواضحة لضمان سير مستمر ومنتظم للنشاط الإداري، الذي يتمثل في هذ

)٥( في تحصيل ديون الدولة بالطريق الإداري

. 

                                                                                                                                                      
اجب النفاذ متـى كـان الـدين الثابـت بـه معـين ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير و

 . "المقدار

 بجلـــسة "دســـتورية" قــضائية ٢٣ لـــسنة ١٠٤ يراجــع حكـــم المحكمــة الدســـتورية العليـــا، قــضية رقـــم )١(

، بجلــسة "دســتورية" قــضائية، ٢٠ لــسنة ١٧٢؛ والقــضية رقــم ١٢٥٣ص"دســتورية"١١/١ جــ٩/١/٢٠٠٥

 . ٤٨٠ صـ"دستورية" ٩ جـ ٤/٣/٢٠٠٠

 بجلـــسة "دســـتورية" قــضائية ٢٧ لـــسنة ١٤٠ حكـــم المحكمــة الدســـتورية العليـــا، قــضية رقـــم  يراجــع)٢(

 . ١٢جـ-١٣/٥/٢٠٠٧

 لا يجـوز توقيـع الحجـز في حـضور طالـب " من قانون المرافعات المـصري عـلى أنـه ٣٥٥ إذ تنص المادة )٣(

 ."التنفيذ 

 .٨٧ محمد أحمد الكبتي، بحثه سالف الذكر، بدون تاريخ، ص)٤(

(5) Thierry GASQUET, op. cit, p.3. 

 



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٧٠(

ا  
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، فقد انتهيت مـن 

البحث المعنون بـــــــــ التنفيـذ المبـاشر للقـرارات الإداريـة المتعلقـة بـالأفراد، دراسـة مقارنـة، 

لب تمهيدي، ومبحثين، كما أنهيت البحث بخاتمة ضمنتها النتائج وعرضت له في مقدمة، ومط

  :والتوصيات التالية

أو :ا:  
ً التنفيـذ المبـاشر يعتمـد عـلى الـسلطة ويعـد مظهـرا مـن مظاهرهـا، وتهـدف الإدارة مــن -١

استخدامه تحقيق المصلحة العامة، فالسلطة تعد نقطة البدايـة وتحقيـق المـصلحة العامـة تعتـبر 

قطة النهاية، وترتكز الإدارة على نقطة البدايـة مـستخدمة امتيـاز التنفيـذ المبـاشر للوصـول إلى ن

 . نقطة النهاية وهي تحقيق المصلحة العامة

 إن المقصود بالتنفيذ المباشر الإداري ليس هو التنفيذ الجبري، وإنما التنفيذ الجبري هو -٢

ي والتنفيـذ الاختيـاري وكـذلك القـرارات التـي صورة من صور التنفيذ المباشر، فالتنفيذ الجبر

 . �تنفذ تلقائيا هي من تطبيقات النظرية العامة للتنفيذ المباشر

 بالنظر إلى تعريف القانون الإداري بأنه مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي تحـدد تكـوين -٣

 اريـة بامتيـازاتوتتمتع فيـه الـسلطة الإد)  أساليب– مظاهر –عناصر (السلطة الإدارية ونشاطها 

امتيـاز التنفيــذ : اسـتثنائية غـير موجـودة في علاقــات القـانون الخـاص، يمكننــا أن ننتهـي إلى أن

المباشر هو فيصل التفرقة بين القانون الإداري والقانون الخاص؛ لأن الامتيازات الاستثنائية هي 

 . عنصر من عناصر تعريف القانون الإداري

ً حقيقته صراعا بين السلطة والحرية أي سلطة الإدارة وحرية  إن التنفيذ المباشر ليس في-٤

الأفراد كما يذهب البعض، وإنما وجدت إحدى الفكـرتين وهـي سـلطة الإدارة لخدمـة الفكـرة 

  .الأخرى وهي حماية الحريات وتحقيق المصلحة العامة للأفراد

 توقيـع الحجـز ًيوجد فارق جوهري بين الحجز الإداري وبـين التنفيـذ طبقـا، فـلا يجـوز-٥

الإداري إلا لحقوق محـددة عـلى سـبيل الحـصر لا يجـوز القيـاس عليهـا، بيـنما يجـوز التنفيـذ 

ًالجبري وفقا لأحكام قانون المرافعات وفاء لأي دين ثبت الحق في التنفيذ له ً . 

ُ امتياز التنفيذ المباشر لا يترك للإدارة دون ضوابط أو قيود، فهي مقيـدة بتحقيـق المنفعـة -٦

ًلعامة من تصرفها، وإذا ما انحرفت عن ذلك فإن للمنفذ ضده أن يلجأ إلى القضاء مطالبا بوقف ا



  

 

)٢٩٧١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، وهذه الرقابة العاجلة تدعمها رقابة لاحقة شاملة ينظر فيهـا القـضاء 

 . للموضوع بصفة تفصيلية

م :تا:  
يمـنح بوضـوح بمقتـضاها صـلاحية الجهـة  نطالب المشرع بأن يتدخل ويتبنـى نـصوصا -١

 .ًالإدارية استخدام امتياز التنفيذ المباشر، موضحا فيه شروط اللجوء إليه وحالاته

 نطالب المشرع أن يتـدخل ويجعـل جميـع المنازعـات المتعلقـة بـالحجز الإداري مـن -٢

من وجهـة (اري اختصاص القضاء الإداري؛ لأن الأمر الصادر بالحجز الإداري ما هو إلا قرار إد

�، بل حتى ولو لم يكن قرارا إداريا فإن المنازعات المتعلقـة بـالحجز الإداري تعتـبر حـدا )نظرنا � ً

 . أدنى أو على أقل تقدير، منازعة إدارية مما يستوجب اختصاص مجلس الدولة بها

 نطالـب القــضاء بـأن يوضــح في أحكامـه الفــرق بـين التنفيــذ المبـاشر الإداري والتنفيــذ -٣

الجبري الإداري، وأن التنفيـذ الجـبري مـا هـو إلا صـورة مـن صـور التنفيـذ المبـاشر، فالتنفيـذ 

�الجبري والتنفيذ الاختياري وكذلك القرارات التي تنفذ تلقائيا هي من تطبيقات النظريـة العامـة 

 . للتنفيذ المباشر الإداري



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٧٢(

اا    
ا  أو  

  ات-١
  من ا  ا-أ

-   االقانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخإ ،. 

-    ،  القـانون الإداري الـسعودي، الطبعـة الثانيـة، دار الزهـراء، الريـاض،   ا

 .ـهـ١٤٣٢ -م٢٠١١

طـابع مجلـس تنفيذ أحكام القضاء الإداري، الطبعـة الأولى، م    اب،    -

 .م١٩٨٤الدفاع الوطني، القاهرة، 

-   ا  ي  ، القـانون الإداري في المملكـة العربيـة الـسعودية، أسـاليب الإدارة

 .ـهـ١٤٢٣ووسائلها النظامية، بدون دار نشر، 

-     ا  ا   : الاسـتيلاء الإداري، دراسـة مقارنـة بـين القـانون 

 . ١٩٩٩الإسلامية، بدون دار نشر، الوضعي والشريعة 

-   ا ي طدراسة مقارنـة، الطبعـة الثانيـة،  – تدرج البطلان في القرارات الإدارية :ر

 .٢٠٠٠، الطبعة الثالثة، ١٩٨٨

- ا  ا  ا  ،ا ي طالقـانون الإداري، النـشاط  ر ،

 . ١٩٩١/١٩٩٢ والتوزيع، شبين الكوم، الإداري، الكتاب الثاني، الولاء للطبع

، الولاء للطبع والتوزيـع، )التنظيم الإداري ـ النشاط الإداري( الوجيز في القانون الإداري، -

 .١٩٩٣شبين الكوم، 

 الطبعـة -دراسـة مقارنـة – النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة :ن  اوي    -

 .١٩٩١؛ الطبعة السادسة ١٩٨٤بعة الخامسة ؛ الط١٩٧٦الرابعة، دار الفكر العربي، 

  .١٩٩٦؛ وطبعة ١٩٨٨ الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، - 

-   دل ا: ،القوة التنفيذية للقرار الإداري، الدار القومية للطباعـة والنـشر القـاهرة 

 ).بدون تاريخ(



  

 

)٢٩٧٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

 والتقـاضي - والتعـويض عنـه-إجراءاتـه(فعة العامـة نزع الملكية للمن:  ا دة   –

 .٢٠٠٧دار الألفي القانونية، القاهرة، ) بشأنه

، وعبدالفتاح مراد، طرق الحجز الإداري ومنازعاته، الطبعة الأولى،   ا اوي-

 .١٩٩٢المكتب الجامعي الجديد، الإسكندرية، 

–     آد   ا  :ني للحجـز الإداري، دار المطبوعـات النظـام القـانو

 .٢٠٠٨الجامعية، الإسكندرية، 

–    ا : الحجز الإداري علما وعملا، الطبعة الثالثـة، النـاشر مدونـة التـشريع 

 .١٩٨٢والقضاء، 

 المرجع الشامل في منازعات الحجز الإداري، الدار البيضاء للطباعة، :ت  ادر -

١٩٩١. 

-    و أ: القانون الإداري، عناصر وأعمال وامتيازات الـسلطة العامـة، دراسـة 

 .٢٠٠٥؛ وطبعة ٢٠٠٣مقارنة، بدون دار نشر، 

  .٢٠١١ الوجيز في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، - 

 .١٩٦٨ القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، : اراد -

-را  زن : ٢٠٠٥ دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ،القانون الإداري . 

- ا  اد  : ،٢٠٠٠القرار الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة. 

–    اد  : مبادئ وأحكـام القـانون الإداري في جمهوريـة مـصر العربيـة، مؤسـسة

 .١٩٧٣شباب الجامعة، 

اليب الـضبط الإداري والقيـود الـواردة عليـه، مقـال منـشور ، أسـ د  ا ف  -

 .١٩٦٤بمجلة مجلس الدولة المصري، السنة الثانية عشرة، طبعة 

-   ، ي   التعليق على قانون الحجز الإداري في ضوء الفقـه والقـضاء، دار

 .١٩٩٦محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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–      د  :مـة للإجـراءات الإداريـة غـير القـضائية، دراسـة المبـادئ العا

بـدون دار نـشر (مقارنة، في كل مـن الفقـه والتـشريع والقـضاء المـصري وفي الـدول الأجنبيـة، 

 ).وتاريخ

–   ا  دور القاضي الإداري في الرقابة علي شرط المنفعـة العامـة في حالـة : م

 مصر وفرنسا، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، نزع الملكية، الاتجاه الحديث لمجلس الدولة في

١٩٩٣. 

    امن اص–ب 

-   ا أ منشأة المعارف، ٨، في إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ط أ ،

 .١٩٨٢الإسكندرية، 

قواعـد التنفيـذ الجـبري في قـانون المرافعـات المـصري، الطبعـة : أ  د   -

 .٢٠٠٨ار النهضة العربية، القاهرة، السادسة، د

-  ١٩٩١قانون التنفيذ الجبري، مطبعة الإشعاع الفنية، : أ. 

 .٢٠٠٦ أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، :أ ي -

 . التنفيذ الجبري، قواعده وإجراءاته، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون تاريخ- 

- أا  ،١٩٧٢، التنفيذ الجبري، منشأة المعارف الإسكندرية. 

-     ا  : ،القرار الإداري مصدر للحق، منـشاة المعـارف بالإسـكندرية 

١٩٧٢. 

-   وا : ،التنفيـذ الجـبري القـضائي والإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة القـاهرة 

١٩٨٠. 

 المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز الإداري، دار  التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة- 

 .١٩٨١النهضة العربية، القاهرة، 

 التنفيذ الجبري لمجموعـة المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، -

١٩٨٧ . 
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 ،)الاختيـاري ـ الجـبري ـ الإداري( الوجيز في أحكام التنفيـذ، :  ا ـ 

 .١٩٨٨بدون دار نشر، 

-     إ إجـراءات التنفيـذ في المـواد المدنيـة والتجاريـة، مؤسـسة الثقافـة :  م

 . ١٩٨٠الجامعية، القاهرة، 

 .٢٠٠١ الوسيط في التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية -

–    إ اءاتـه، دار الجامعـة التنفيـذ الجـبري، قواعـده وإجر: ، أحمـد هنـديم

 .٢٠٠٢الجديدة، الإسكندرية، 

-  ي راالنظرية العامة للتنفيذ القـضائي في قـانون المرافعـات، الطبعـة الأولى، دار : و

 .١٩٧٤الفكر العربي القاهرة، 

٢ -ا : 

– ا   انظرية الاعتداء المادي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة : إ

 .١٩٩٢عة عين شمس، كلية الحقوق، لجام

-  ما ا  وك : رقابة القضاء على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة 

 –دراسة مقارنة بين التشريع الليبي والتشريع المصري، رسالة ماجستير، جامعة الدول العربية  –

 .٢٠١٠والدراسات العربية القاهرة،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث 

-   : دراسة مقارنة، " الموازنة بين السلطة والحرية " ذاتية القانون الإداري ،

 .٢٠٠٨رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 

–        أ أ  ا : نظريـة القـرارات الإداريـة القابلـة للانفـصال في القـانون 

 .٢٠٠٨اسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أسيوط، الإداري، در

 نزع الملكية للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، رسـالة دكتـوراه، كليـة :ت  طس  –

 .١٩٨٨الحقوق جامعة عين شمس، 

-      ح: ،التنفيذ الجبري لقـرارات الـضبط الإداري، دراسـة مقارنـة 

 . ٢٠٠٩رك للأمن، كلية الدراسات العليا، أكاديمية مبا
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   ات– ٣

أحمـد يـسري، الطبعـة /  أحكام المبـادئ في القـضاء الإداري الفرنـسي، ترجمـة الـدكتور-

  .١٩٩٥العاشرة، دار الفكر الجامعي، 

، ترجمـة " ٢٠٠٨ يوليـو ٢٣ وفقـا لتعـديلات ١٩٥٨ دستور أكتوبر "الدستور الفرنسي  -

 .هيم خيري الوكيل، دار النهضة العربية، بدون تاريخمحمد إبرا/ الدكتور

   ت ا وات واورت– ٤

-   ممدئ اا المكتـب الفنـي، مـن :  التي قررتها المحكمـة الإداريـة العليـا

 .م٢٠١٠ حتى ١٩٥٥

-    ممدئ اا سـنوات في عـشر:  التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا 

١٩٥٥/١٩٦٥. 

-   ممدئ اا في خمـسة عـشر عامـا :  التي قررتها المحكمة الإدارية العليا

 .، الهيئة المصرية العامة للكتاب١٩٨٠ / ١٩٦٥

-    ا  أ ١٩٣١المكتب الفنـي للـدوائر المدنيـة، مـن :  المصرية 

 .سعيد محمود الديب/ م، إعداد٢٠١١حتى 

-  أر  را ا دئ أ:إعداد أحمد علي حسن طلب . 

- ممدئ اوا اما : ـ المبـادئ المهمـة في ٢٠ هيئـة قـضايا الدولـة ـ 

 .٢٠٠٧، المكتب الفني، طبعة ٢٠٠٥/٢٠٠٧أحكام المحكمة الإدارية العليا 

-   ممدئ اوا اما  :يئة قضايا الدولـة، مجموعـة أحكـام المحكمـة ه

 . ٢٠٠٨، طبعة )كادرات خاصة/ عاملون مدنيون بالدولة( ـ الجزء الثاني، ٢٥الإدارية العليا ـ 

، ٢٠٠٧/٢٠٠٨، مجموعة أحكام النقض )٣٥(،  اام وادئ امم مجموعة-

 .٢٠١٠هيئة قضايا الدولة، المكتب الفني، الجزء الأول، 

- ممدئ اوا اما  ،)٢٠٠٧/٢٠٠٨، مجموعة أحكام النقض )٣٥ ،

 .٢٠١٠هيئة قضايا الدولة، المكتب الفني، الجزء الثاني، 
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-         ،ِمُمدِئ اَوَا ِامَا َُْَ  هيئـة قـضايا الدولـة، المكتـب الفنـي، فتـاوى

 ). م٢٠٠٣ ــ ١٩٩٧(لس الدولة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمج

 م–ما    
- Andre' Homont, Expropriation pour Cauce D'uilite publique, Paris, 

1975. 
-Benoit (F.D), Le droit administratif, francais, Paris. Librairie 
Dalloz, 1969. 
- Claire Debourg, Droit des contrats, Responsabilité contractuelle,13 
novembre 2007. 
-Claude Ricci (J), Droit administratif general, Hachette, ed. 2005 .  
- De Laubadere (A) et autres, traité de droit administratif, L.G.D.J, 
tome 1, 14e edition, 1996. 
- Andre' De Laubadere, Traité elementaire de droit administrstif, 4 
eme edition. Imprimerie Vaucon, Paris, 1967. 
- Debbasch (C), Institution et droit administratifs, 2/ L'action et le 
contrôle de l’administration, P.U.F, edition. 1992. 
- Gustave Peiser, Droit administratif, 1981, p. 50; Beraud ; code 
commente de l'expropriation - 3ed , 1969. 
- Hauriou (M) : Précis élémentaire de droit administratif, ed. 1933, 
ed. 1921 . 
- LAITHIER (Y-M), Etude comparative des sanctions de 
l’inexécution du contrat, LGDJ, 2004; N. MOLFESSIS, « Force 
obligatoire et exécution : un droit à l’exécution en nature ? », RDC 
2005. 
- Jean Marie Auby et Robert Ducos Ader, précis de droit 
administratif, Dalloz, 4 eme Edition. Paris 1980. 
- Laurent Frier, Precis de droit administratif, Montchrestien, 2004. 
- Maurin (A), Droit administratif, Sirey, 6e Edition. 2007. 
- Renan LE MESTRE, Droit de service public, G, 2005, p. 148; 
D.linotte, Recherches sur la notion d’ intéret général en droit 
administratif français , tèse de doctorat en droit , Bordeaux I, 1975. 
- René Chapus, Droit administretif, général, 8e ed T.2 Paris, 1995. 
– Rivero (Jean), Droit admininstratif, Dalloz, 1987. 
– Vedel(G) et Delvolve(P), Droit administratif, P.U.F, Edition 

1992. 
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al'iidari, aldaar albayda' liltibaeati, 1991.  
• eamru 'ahmad husbu: alqanun al'iidari, eanasir wa'aemal 
wamtiazat alsultat aleamati, dirasat muqaranatin, bidun dar nashri, 
2003; watabeat 2005.  
• alujiz fi alqanun al'iidari, dar alnahdat alearabiati, alqahiratu, 
2011.  
• fuaad aleatari: alqada' al'iidari, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 
1968.  
• mazin lilu radi: alqanun al'iidaria, dar almatbueat aljamieiati, 
al'iiskandiriati, 2005.  
• muhamad fuaad eabd albastu: alqarar al'iidaria, dar alfikr 
alearabii, alqahirati, 2000.  
• muhamad fuad mihna: mabadi wa'ahkam alqanun al'iidarii fi 
jumhuriat misr alearabiati, muasasat shabab aljamieati, 1973.  
• mahmud saed aldiyn sharaf, 'asalib aldabt al'iidarii walquyud 
alwaridat ealayhi, maqal manshur bimajalat majlis aldawlat 
almisrii, alsanat althaaniat eashrata, tabeatan 1964.  
• mustafaa majdi harajatu, altaeliq ealaa qanun alhajz al'iidarii fi 
daw' alfiqh walqada'i, dar mahmud lilnashr waltawzie, alqahirati, 
1996.  
• mistafi mahmud eafifi: almabadi aleamat lil'iijra'at al'iidariat 
ghayr alqadayiyati, dirasat muqaranatin, fi kulin min alfiqh 
waltashrie walqada' almisrii wafi alduwal al'ajnabiati, (bdun dar 
nashr watarikhin).  
• nabilat eabd alhalim: dawr alqadi al'iidarii fi alraqabat eali shart 
almanfaeat aleamat fi halat naze almilkiati, alaitijah alhadith 
limajlis aldawlat fi misr wafiransa, dar alnahdat alearabiati, 
alqahirata, 1993.  
- fi alqanun alkhas 
• 'ahmad 'abu alwfa, fi 'iijra'at altanfidh fi almawadi almadaniat 
waltijariati, ta8, munsha'at almaearifi, al'iiskandiriati, 1982.  
• 'ahmad sidqi mahmud: qawaeid altanfidh aljabrii fi qanun 
almurafaeat almisrii, altabeat alsaadisati, dar alnahdat alearabiati, 
alqahirati, 2008.  
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• 'ahmad khalil: qanun altanfidh aljabri, matbaeat al'iisheae 
alfaniyati, 1991.  
• 'ahmad hindiun: 'usul altanfidh aljibri, dar aljamieat aljadidati, 
al'iiskandiriati, 2006.  
- altanfidh aljabri, qawaeiduh wa'iijra'atuhu, dar aljamieat 
aljadidati, al'iiskandiriatu, bidun tarikhi.  
• 'amina alnamir, altanfidh aljibri, munsha'at almaearif 
al'iiskandiriati, 1972.  
• smir eabd alsayid tanaghu: alqarar al'iidariu masdar lilhaqi, 
munshat almaearif bial'iiskandariati, 1972.  
• fathi wali: altanfidh aljabriu alqadayiyu wal'iidari, dar almatbueat 
aljamieiat alqahirata, 1980.  
• altanfidh aljabrii wafqan limajmueat almurafaeat almadaniat 
waltijariat waqanun alhajz al'iidari, dar alnahdat alearabiati, 
alqahiratu, 1981.  
• altanfidh aljabrii limajmueat almurafaeat almadaniat waltijariati, 
dar alnahdat alearabiati, alqahirati, 1987.  
• muhamad eabd alrahim eantar: alwajiz fi 'ahkam altanfidhi, 
(aliakhtiarii aljabrii al'iidarii), bidun dar nashri, 1988.  
• nabil 'iismaeil eumr: 'iijra'at altanfidh fi almawadi almadaniat 
waltijariati, muasasat althaqafat aljamieiati, alqahirata, 1980.  
• alwsit fi altanfidh aljibri, dar aljamieat aljadidat lilnashri, 
al'iiskandariat 2001.  
• nabil 'iismaeil eumra, 'ahmad hindi: altanfidh aljabri, qawaeiduh 
wa'iijra'atuhu, dar aljamieat aljadidati, al'iiskandiriata, 2002.  
• wjdi raghib: alnazariat aleamat liltanfidh alqadayiyi fi qanun 
almurafaeati, altabeat al'uwlaa, dar alfikr alearabii alqahirati, 1974.  
alrasayil:  
• 'iibrahim muhamad ealiin alsayidu: nazariat aliaetida' almadiyi, 
dirasat muqaranati, risalat dukturah muqadimat lijamieat eayn 
shams, kuliyat alhuquqi, 1992.  
• salim mabruk eabd allah alkhytwny: raqabat alqada' ealaa qararat 
naze almilkiat lilmanfaeat aleamat - dirasat muqaranat bayn 
altashrie alliybii waltashrie almisrii, risalat majistir, jamieat 
alduwal alearabiat - almunazamat alearabiat liltarbiat walthaqafat 
waleulumi, maehad albuhuth waldirasat alearabiat alqahirati,2010.  
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• samih muhamad kamil: dhatiat alqanun al'iidarii " almuazanat 
bayn alsultat walhuriya ", dirasat muqaranati, risalat dukturah, 
kuliyat alhuquq jamieat alqahirati, 2008.  
• eabd allah sayid 'ahmad 'ahmadu: nazariat alqararat al'iidariat 
alqabilat lilainfisal fi alqanun al'iidaria, dirasat muqaranati, risalat 
dukturah, kuliyat alhuquq jamieat 'asyut, 2008.  
• eazat sidiq tinyus: naze almilkiat lilmanfaeat aleamati, dirasat 
muqaranati, risalat dukturah, kuliyat alhuquq jamieat eayn shams, 
1988.  
• miftah salim ealaa quraysieat: altanfidh aljabriu liqararat aldabt 
al'iidaria, dirasat muqaranatin, 'akadimiat mubarak lil'amni, kuliyat 
aldirasat aleilya, 2009.  
almutarjamat  
• 'ahkam almabadi fi alqada' al'iidarii alfaransi, tarjamat aldukturu/ 
'ahmad yasri, altabeat aleashirati, dar alfikr aljamieii, 1995.  
• aldustur alfaransii " dustur 'uktubar 1958 wafqan litaedilat 23 
yuliu 2008 ", tarjamat aldukturu/ muhamad 'iibrahim khayri 
alwakili, dar alnahdat alearabiati, bidun tarikhi.  
majmueat al'ahkam walmawsueat waldawriaat  
• majmueat almabadi alqanuniat alati qararatha almahkamat 
al'iidariat aleulya: almaktab alfaniy, min 1955 hataa 2010m.  
• majmueat almabadi alqanuniat alati qararatha almahkamat 
al'iidariat aleulya: fi eashr sanawat 1955/1965.  
• majmueat almabadi alqanuniat alati qararatha almahkamat 
al'iidariat aleulya: fi khamsat eashar eaman 1965 / 1980, alhayyat 
almisriat aleamat lilkitabi.  
• majmueat 'ahkam mahkamat alnaqd almisriatu: almaktab alfaniyu 
lildawayir almadaniati, min 1931 hataa 2011ma, 'iiedadi/ saeid 
mahmud aldiyb.  
• mabadi 'ahkam almahkamat aldusturiat fi 'arbaein eamaan: 'iiedad 
'ahmad eali hasan talab.  
• majmueat alqawanin walmabadi alqanuniati: hayyat qadaya 
aldawlat 20 almabadi almuhimat fi 'ahkam almahkamat al'iidariat 
aleulya 2005/2007, almaktab alfaniy, tabeat 2007.  
• majmueat alqawanin walmabadi alqanuniati: hayyat qadaya 
aldawlati, majmueat 'ahkam almahkamat al'iidariat aleulya 25 
aljuz' althaani, (eamilun madaniuwn bialdawlati/ kadirat khasatan), 
tabeatan 2008.  



 

 

  "درا رم" ا ا ارات ادار ا اد )٢٩٨٢(

• majmueat alqawanin walmabadi alqanuniati, (35), majmueat 
'ahkam alnaqd 2007/2008, hayyat qadaya aldawlati, almaktab 
alfaniy, aljuz' al'awali, 2010.  
• majmueat alqawanin walmabadi alqanuniati, (35), majmueat 
'ahkam alnaqd 2007/2008, hayyat qadaya aldawlati, almaktab 
alfaniy, aljuz' althaani, 2010.  
• majmueat alqawanin walmabadi alqanunit, hayyat qadaya 
aldawlati, almaktab alfaniy, fatawaa aljameiat aleumumiat liqismi 
alfatwaa waltashrie bimajlis aldawla (1997 2003m). 
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